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المقــدمــة :
    الحمد لله الملك الخلاق، الآمر بأسباب المودة والناهي عن دواعي الشقاق، حث على الزواج وغلَّظ فيه الميثاق، وعد من أطاعه بالثواب الجزيل، وحذر من عصاه من العقاب الوبيل، وقال عز من قال: ﮋ ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮊ،
 والصلاة والسلام على خير البرية على الإطلاق، من أرسى قواعد الحياة الزوجية وشرّع أحكام الطلاق، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم التلاق .

  وبعد : فهذا بحث مقتضب بعنوان: "الطلاق المعلق بين الفقه والقانون"، بينتُ فيه أقسام الطلاق المعلق وأحكامه؛ كما قرره أهل العلم – رحمهم الله تعالى-، وقد وجدتُ في نفسي الدافع للكتابة في هذا الموضوع للأسباب التالية :

1- ما في البحث عمومًا من فائدة، وتحرر للذهن وتفتقه على معارف جديدة، بالإضافة لما فيه من إسهام في نفع الكاتب والقارئ، وما يرجوه المسلم من أن يشمله قوله تعالى: ﮋ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ        ﮊ.

2- ولأدرس قضايا اختلف فيها أهل العلم؛ متأملاً أسباب اختلافهم ووجهات نظرهم .
3- ثم لاستشف ما ذهبت إليه القوانين المعاصرة، وبأي آراء الفقهاء أخذت ؟، ومدى ضبط موادها بما يناسب القول الذي تبنـته .
   وقد حرصتُ من خلال هذا البحث أن أجمع المادة العلمية من مظآنها؛ من كتب أهل المذاهب الفقهية المختلفة؛ ككتب الفقه الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والظاهري، والزيدي، والهادوي، والإمامي، وعزو الأقوال لمصادرها الأصلية، كما جمعتُ ما استطعتُ من مواد القوانين المعاصرة بخصوص حكم الطلاق المعلق، وقارنتُ بينها، وقمتُ بتخريج الأحاديث، والترجمة لبعض الأعلام بحسب منهج البحث العلمي – قدر المستطاع- متلمسًا في ذلك التعلم والتدرب على المنهجية العلمية الأصيلة في البحث، ومناقشة المذاهب المختلفة .

 وقد جعلتُ هذا البحث في تمهيد وأربعة مباحث :

 التهميد: وبينتُ فيه معنى الطلاق، والحكمة من مشروعيته، وانقسامه إلى طلاق منجز، وطلاق معلق، ثم فصلتُ شروط الطلاق المعلق عند أهل العلم .
المبحث الأول: الطلاق القسمي والطلاق الشرطي، وتحته مطلبان :
المطلب الأول: التعريف بالطلاق القسمي والطلاق الشرطي، وتضمن فرعين :

    الفرع الأول: التعريف بالطلاق القسمي .
    الفرع الثاني: التعريف بالطلاق الشرطي .

المطلب الثاني : حكم الطلاق القسمي والشرطي .

المبحث الثاني: الطلاق المعلق بالمشيئة، وله ثلاثة صور بحثتها في ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: أن يعلقه بمشيئة الله تعالى .
المطلب الثاني : أن يعلقه بمشيئة آدمي .
المطلب الثالث : الطلاق المعلق بتفويض الزوجة .

  المبحث الثالث: الطلاق المعلق على زمن، وله صورتان بينتهما في مطلبين :

 المطلب الأول : الطلاق المعلق بزمن ماضي .
 المطلب الثاني : الطلاق المعلق على زمن مستقبل .
   المبحث الرابع: الطلاق المعلق في القانون، وتحته أربعة مطالب :

     المطلب الأول : الطلاق القسمي والشرطي .
  المطلب الثاني:  الطلاق المعلق بمشيئة الزوجة .
  المطلب الثالث: الطلاق المعلق على زمن .
  المطلب الرابع: الطلاق المعلق بالزواج .
  ومع ما اطمأنت إليه نفسي من الأخذ ببعض الأقوال التي بينت وجه اختياري لها، إلا إنني أجد نفسي بحاجة لمزيدٍ من التأمل في بعض المسائل التي اختلفت فيها وجهات أهل العلم، وتعددت أدلتهم، والله اسأل أن يكتب لي الإخلاص والقبول، إنه أكرم مسئول، وأعظم مأمول، اللهم أنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

 وكتب الباحث :

طالب بن عمر بن حـيدرة الكـثيري
التمـهيد :

  الطلاق في اللغة: عبارة عن إزالة القيد،
 وهو مشتق من الإطلاق؛ وهو الإرسال والترك،
 يقول الرجل: أطلقت إبلي، وأطلقت أسيري، وطلقت امرأتي،
 قال ابن أبي الفتح البعلي
: "وأصل الطلاق في اللغة التخلية، يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا بغير قيد، وفرس طلق إحدى القوائم إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة، والإطلاق الإرسال، فالطلاق شرعًا: حل قيد النكاح، وهو راجع إلى معناه لغة؛ لأنه من حل قيد نكاحها فقد خليت".

 وقال الزبيدي
 في تاج العروس: "وفي العباب: طلاق المرأة يكون بمعنيين: أحدهما: حل عقدة النكاح، والآخر: بمعنى الترك والإرسال"
 .

والطلاق في عرف الفقهاء هو : رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، 
 فقد عرفه الحنفية بقولهم: "رفع قيد النكاح"،
 وعرفه المالكية: بقولهم: "صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته"،
 وعرفه الشافعية: "حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه"،
 وعرفه الحنابلة: "حل قيد النكاح"،
 وعرفه الزيدية فقالوا: "قول مخصوص أو ما في معناه يرتفع به النكاح، أو ينثلم".

 وقد شرع الإسلام النكاح لمصالح عظيمة، وأقامه على المودة بين الطرفين، وبيَّن حقوق كلٍ من الزوجين على الآخر، ودعا عند وجود الخلاف؛ للصبر أو تحكيم الحكمين؛ ليعيدا المودة من جديد، ولكن عند تنافر القلوب واستحكام الكراهية لم يكن ثمة إلا أحد ثلاث حالات: البقاء مع النفرة، وهذه الحالة لا يمكن اختيارها، ومع اختيارها فليست في مصلحة الأسرة، الحالة الثانية: الفراق الجسدي؛ فتصير المرأة كالمعلقة؛ لا هي زوجة، ولا هي مسرحة بالمعروف؛ فيغنيها الله من فضله، الحالة الثالثة: الطلاق برفع النكاح الذي أصبح عذابًا ونقمة، وهذا الذي شرعه الإسلام .

  يقول ابن القيم
: " ثم أكمل لعبده شرعه، وأتم عليه نعمته؛ بأن ملكه أن يفارق امرأته ويأخذ غيرها؛ إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه، فلم يجعلها غلاً في عنقه، وقيدًا في رجله، وإصرًا على ظهره، وشرع له فراقها على أكمل الوجوه لها وله؛ بأن يفارقها واحدة، ثم تتربص ثلاثة قروء، والغالب أنها في ثلاثة أشهر، فإن تاقت نفسه إليها وكان له فيها رغبة وصرف مقلب القلوب قلبه إلى محبتها وجد السبيل إلى ردها ممكنًا، والباب مفتوحًا فراجع حبيبته واستقبل أمره وعاد إلى يده ما أخرجته يد الغضب ونزغات الشيطان منها، ثم لا يأمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من المعاودة، فمكن من ذلك أيضًا مرة ثانية، ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يغضبه، ويذوق هو من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق، فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد له من أمر الله، وقيل له: قد اندفعت حاجتك بالمرة الأولى والثانية، ولم يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل؛ فإذا علم أن الثالثة فراق بينه وبينها وأنها القاضية أمسك عن إيقاعها".
 

والأصل في الطلاق التنجيز، إلا أنه يقبل التعليق والإضافة باتفاق الفقهاء، وقد ذكر الزركشي في المنثور
: أن الطلاق من التصرفات التي تقبل التعليق على الشرط ولا تقبل الشرط .

فالطلاق قسمان: 

 القسم الأول: الطلاق المنجّـز : 

 وهو الطلاق الخالي في صيغته عن التعليق والإضافة؛ كقوله: أنتِ طالق، أو اذهبي إلى بيت أهلكِ؛ ينوي طلاقها، والطلاق المنجز ينعقد سبباً للفرقة في الحال، ويعقبه أثره بدون تراخٍ ما دام مستوفياً لشروطه، فإذا قال لها: أنتِ طالق، طلقت للحال وبدأت عدتها .

 القسم الثاني – وهو محل البحث-: الطلاق المعـلق :

 والتعليق في اللغة: مصدر علق، يقال: علق الشيء بالشيء؛ أي أناطه به .
والتعليق في الاصطلاح: هو "ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى" .

- ويسمى يميناً مجازاً؛ لما فيه من معنى السببية، ولأنه في الحقيقة شرط وجزاء؛ كاليمين .
  وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "التعليق على شرط هنا هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى؛ سواء أكان ذلك المضمون من قبل المطلق أو المطلقة أو غيرها، أو لم يكن من فعل أحد، فإن كان من فعل المطلق أو المطلقة أو غيرهما سمي يميناً لدى الجمهور مجازاً، وذلك لما فيه من معنى القسم، وهو تقوية عزم الحالف أو عزم غيره على فعل شيء أو تركه، كما إذا قال لزوجته: أنتِ طالق إن دخلتِ دار فلان، أو أنت طالق إن ذهبت أنا إلى فلان، أو : أنتِ طالق إن زارك فلان ... فإن كان الطلاق معلقاً لا على فعل أحد، كما إذا قال لها: أنتِ طالق إن طلعت الشمس مثلاً كان تعليقاً، ولم يسمّ يميناً؛ لانتفاء معنى اليمين فيه، وإن كان في الحكم مثل اليمين، وهنالك من الفقهاء من أطلق عليه اليمين أيضاً ".

- وقد اشترط الفقهـاء لصحة التعليق شروطًا :
  الأول: أن يكون المعلق عليه أمراً معدوماً على خطر الوجود؛ أي متردداً بين الوقوع وعدمه؛ ويتفرع عليه: أن التعليق على المحقق تنجيز؛ كقوله: أنتِ طالق إن كانت السماء فوقنا، والتعليق على المستحيل لغو؛ كقوله: أنتِ طالق إن دخل الجمل في سم الخياط،
 وذهب المالكية
 إلى وقوع الطلاق المعلق بالمستحيل منجزًا .

  الثاني: أن يكون المعلق عليه أمراً يرجى الوقوف على وجوده، ويتفرع عليه: أن تعليق التصرف على أمر غير معلوم لا يصح؛ وفرعوا عليه ما لو علق الطلاق على مشيئة الله تعالى؛ بأن قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله، فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه علقه على شيء لا يرجى الوقوف على وجوده .

 الثالث: أن لا يوجد فاصل بين الشرط والجزاء؛ أي بين المعلق والمعلق عليه؛ فلو قال لزوجته: أنتِ طالق، ثم قال بعد فترة من الزمن: إن خرجت من الدار دون إذن مني لم يكن تعليقا للطلاق، بل يكون الطلاق منجزًا بالجملة الأولى .

 الرابع: أن يكون المعلق عليه أمرًا مستقبلاً، بخلاف الماضي؛ فإنه لا مدخل له في التعليق .

 الخامس: أن لا يقصد به المجازاة، فإذا قصد به المجازاة وقع منجّزاً ولم يتعلق بالشرط، كما إذا قالت له: يا خسيس، فقال لها: إن كنتُ كذلك فأنتِ طالق؛ يريد معاقبتها، لا تعليق الطلاق على تحقق الخساسة فيه، فإنه يقع الطلاق هنا منجّزاً، سواء أكان خسيساً أم لا، فإن أراد التعليق لا المجازاة تعلق الطلاق .

السادس: أن تكون الزوجية قائمة حقيقة أو حكماً،
 وفيه خلاف يأتي إن شاء الله .

 والطلاق المعلق أنواع أجملها ابن رشد، فقال : "والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين: إما تقييد اشتراط، أو تقييد استثناء، والتقيد المشترط: لا يخلو أن يعلق بمشيئة من له اختيار، أو بوقوع فعل من الأفعال المستقبلة، أو بخروج شيء مجهول العلم إلى الوجود على ما يدعيه المعلق للطلاق به مما لا يتوصل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى الحس أو إلى الوجود، أو بما لا سبيل إلى الوقوف عليه مما هو ممكن أن يكون أو لا يكون، فأما تعليق الطلاق بالمشيئة: فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله، أو بمشيئة مخلوق، فإذا علقه بمشيئة الله، وسواء علقه على جهة الشرط؛ مثل: أن يقول أنتِ طالق إن شاء الله، أو على جهة الاستثناء؛ مثل: أن يقول أنتِ طالق إلا أن يشاء الله".

·  ويأتينا تفصيلها إن شاء الله .

المبحث الأول: الطلاق القسمي والطلاق الشرطي :

  من أنواع الطلاق المعلق: الطلاق القسمي والطلاق الشرطي، وقد أشار إلى التفريق بينهما ابن قدامة،
 فقال: "اختلف أصحابنا في الحلف بالطلاق، فقال القاضي في الجامع وأبو الخطاب: هو تعليقه على شرط أي شرط كان إلا قوله: إذا شئتِ فأنتِ طالق ونحوه؛ فإنه تمليك، وإذا حضتِ فأنتِ طالق؛ فإنه طلاق بدعة، وإذا طهرتِ فأنتِ طالق؛ فإنه طلاق سنة، وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن ذلك يسمى حلفًا عرفًا، ولأن في الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجواب؛ فأشبه قوله: والله وبالله وتالله، وقال القاضي في المجرد: هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل أو المنع منه؛ كقوله: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، وإن لم تدخلي فأنتِ طالق، أو على تصديق خبره، مثل قوله: أنتِ طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم، فأما التعليق على غير ذلك؛ كقوله: أنتِ طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج، أو إن لم يقدم السلطان فهو شرط محض ليس بحلف؛ لأن حقيقة الحلف القسم، وإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفًا تجوزًا لمشاركته الحلف في المعنى المشهور؛ وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر؛ نحو قوله: والله لأفعلن، أو لا أفعل، أو لقد فعلت، وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفًا، وهذا مذهب الشافعي".

 ولنبدأ ببيان تعريف كلاً من النوعين وصوره قبل الشروع في بيان حكمهما :

 المطلب الأول: التعريف بالطلاق القسمي والطلاق الشرطي :

الفرع الأول: التعريف بالطلاق القسمي : 

 وصورته: قال النووي
: " والحلف بالطلاق: ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر"؛
 وقال العنسي: "والمراد بالحلف هنا أن يتضمن الكلام حثًا أو منعًا أو تصديقًا أو براءة"،
 وبين ابن تيمية
 أن له صورتين؛ فقال: "صيغة قسم: كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا، فهذا يمينٌ باتفاق أهل اللغة، واتفاق طوائف الفقهاء، واتفاق العامة، واتفاق أهل الأرض، الثالث: صيغة تعليق؛ كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق" .

ومثل الفقهاء للطلاق القسمي بصورة التعليق بأمثلة، منها :

 أ- أن يقول الرجل لزوجته: إن خرجتِ من المنزل فأنتِ طالق، قاصدًا منعها لا إيقاع الطلاق .

 ب- أن يقول البائع للمشتري: طلاق بالثلاث، أو عليَّ الطلاق أن ثمنها كذا، قاصدًا تصديق المشتري له لا إيقاع الطلاق .

  فظهر من ذلك أن الفقهاء لم يقصدوا بالحلف بالطلاق أن يقول: " والطلاق "، بل المقصود أن تكون الجملة التي فيها تعليق الطلاق بمعنى اليمين، فإذا قال للرجل: إن لم تدخل الدار فامرأتي طالق؛ كأنه قال: والله لأطلقن امرأتي إن لم تدخل الدار .
الفرع الثاني: التعريف بالطلاق الشرطي: 

  وهو الطلاق الذي يقصد منه وقوع الطلاق عند حصول الشرط .

 مثاله: قول الرجل لزوجته: إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنتِ طالق، قاصدًا إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، لا مجرد تهديد الزوجة .

 قال ابن قدامة: "والحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها ستة: إن، وإذا، ومتى، ومن، وأي، وكلما، فمتى علق الطلاق بإيجاد فعل بواحد منها كان على التراخي ... فأما إن علق الطلاق بالنفي بواحد من هذه الحروف كانت إن على التراخي، ومتى وأي ومن وكلما على الفور؛ لأن قوله: متى دخلتِ فأنتِ طالق؛ يقتضي أي زمان دخلتِ فأنتِ طالق، وذلك شائع في الزمان كله، فأي زمنٍ دخلت وجدت الصفة، وإذا قال: متى لم تدخلي فأنتِ طالق، فإذا مضى عقيب اليمين زمن لم تدخل فيه وجدت الصفة؛ فإنها اسم لوقت الفعل فيقدر به" .
 

  والتعليق إما لفظي؛ وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط صراحةً، أو معنوي؛ وهو الذي لا تذكر أداة الشرط فيه صراحةً، بل تكون موجودة من ناحية المعنى؛ كقول الزوج: عليّ الطلاق لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا .

 والشرط الذي يعلق عليه الطلاق إما أن يكون اختياريًا؛ كتعليقه على فعل الزوج أو فعل الزوجة، أو لغيرهما، أو غير اختياري؛ كتعليقه على مشيئة الله أو دخول الشهر ونحو ذلك .
 

المطلب الثاني : حكم الطلاق القسمي والشرطي :

لأهل العلم في وقوع الطلاق المعلق بقسميه: الشرطي والقسمي ثلاثة أقوال:

 القول الأول: قول الجمهور؛
 من الحنفية،
 والمالكية،
 والشافعية،
 والحنابلة،
 والزيدية
: يقع الطلاق إن وقع المعلّق عليه مطلقًا، سواء كان طلاق قسمي أو شرطي .

 قال ابن نجيم الحنفي
: " إذا حلف بالطلاق ليصلين الظهر في مسجده؛ فذهب إلى موضعً لو يجيء تفوته الصلاة، وإلا لا، قال: يصليها في وقته وتطلق" .

وقال المغربي المالكي: " الحلف بالطلاق مطلقًا ينحل من حيث المعنى إلى التعليق؛ فكأنه في هذه المسائل يقول: إن كانت الملازمة غير صادقة فامرأته طالق، فالطلاق في الحقيقة معلق على عدم صدق الملازمة".

 وقال النووي الشافعي: " فإذا قال: إن حلفت بطلاق فأنتِ طالق، ثم قال: إن لم تخرجي أو إن خرجتِ أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنتِ طالق وقع المعلق بالحلف".
 

 وقال البهوتي الحنبلي
: "قال أبو العباس: تأملت نصوص الإمام؛ فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق، وهو لا يدري أبار هو أو حانث؛ حتى يستبين أنه بار".
 
 وقال العنسي الزيدي: "ومشروطه وهو بالنية مع المصادقة يترتب وقوعه على حصول الشرط"،
 وقال: " أما من حلف بالطلاق ونحوه مختاراً فإنه يجوز ويصح طلاقه".

 واستدلوا بأدلة، منها :

 أ- من جهة النصوص والآثار :
 1- إطلاق قوله تعالى: ﮋ ﮦ  ﮧﮨ   ﮊ ؛
 حيث لم يفرق بين منجز ومعلّق .
 وأجيب: 

 أن الآية بصدد بيان عدد الطلاق وأنه مرتان، وليس بصدد بيان كيفيته من حيث التنجيز والتعليق حتى يتمسك بإطلاقه.

 2- ما رواه البخاري في صحيحه
 معلقًا بصيغة الجزم عن نافع
 أنه سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء .

 وجه الدلالة :

  الحكم بوقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه دون تفصيل .

 وأجيب :

  أن هذا محمول على ما إذا قصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط، لا الحلف جمعًا بينه وبين الآثار التي ستأتي، يقول ابن القيم: "وأما من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع؛ فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب، فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور، وصح عنهم عدم الوقوع في صور، والصواب ما أفتوا به في النوعين، ولا يؤخذ ببعض فتاويهم ويترك بعضها".
 

 2- بما رواه البيهقي
 عن ابن مسعود
 في رجل قال لامرأته: إن فعلتِ كذا وكذا فأنتِ طالق؛ فتفعله، فقال: هي واحدة، وهو أحق بها .

 وأجيب: 

 أن هذا الأثر منقطع؛ لأن إبراهيم النخعي
 لم يسمع من ابن مسعود، وقد ولد إبراهيم بعد وفاة ابن مسعود بسبع عشرة سنة، وعلى تقدير قبوله يحمل على ما حُمل عليه الأثر السابق .

 3- وما رواه البيهقي
 أيضًا عن أبي الزناد
 عن أبيه أن الفقهاء السبعة من أهل المدينة كانوا يقولون: أيما رجل يقول لامرأته: أنتِ طالق إن خرجت إلى الليل، فخرجت؛ طلقت امرأته .

 وأجيب :

 أن في سند هذا الأثر إسماعيل بن أبي أويس، ضعفه أكثر أهل العلم، ورماه بعضهم بالوضع، وقد اعترف بأنه كان يضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم .

 ب- من جهة المعنى :

  1- قياس الحالف بالطلاق على الهازل به؛ فالهازل لم يقصد إيقاع الطلاق عند تلفظه به، ومع ذلك وقع عليه في قول عامة أهل العلم إلا من شذ؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم :" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"،
 ولا فرق بين الهازل والحالف بالطلاق الذي لم يقصد عند تلفظه بالطلاق وقوعه؛ فيقاس عليه في وقوع الطلاق . 

  2- بأنه تعليقٌ للطلاق على شرطٍ يمكن فعله وتركه، فكان حلفًا؛ كما لو قال: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق،
 والتعليق في كل صورة كاليمين لا يجوز الرجوع فيه، فمن يحلف حلفًا لا يجوز له الرجوع عنه، بل يمضي فيه أو يحنث، فإن حنث كانت المؤاخذة التي رتبها هو أو رتبها الشرع على الحنث .

3- قد تدعو الحاجة إلى تعليق الطلاق كما تدعو إلى تنجيزه؛ زجرًا للمرأة ومنعًا لها .
  

  4- ولأن الطلاق المعلق يمين، واليمين تجوز على كل شيء، وإنما تقع إذا وقع المحلوف عليه .

وأجيب :

أ- إن وجود يمين منعقدة محترمة غير مكفرة؛ حكمٌ ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسوله، فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين فقد دخلت في قوله تعالى للمسلمين: ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﮊ ،
 وإن لم تكن من أيمانهم بل كانت من الحلف بالمخلوقات؛ فلا يجب بالحنث لا كفارة ولا غيرها؛ فتكون مهدرة .
 

 ونوقشت هذه الإجابة :    
  بأن الفارق بين كونه يمين تكفر وكونه طلاقًا هو أنه تلفظ بلفظ طالق؛ فكان لابد من إيقاعه عليه إن تخلف شرطه.

 وأجيب عن هذه المناقشة : 

  بأن اللفظ الصريح عند الجمهور؛ كلفظ الطلاق لو وصله بما يخرجه عن طلاق المرأة لم يقع به الطلاق؛ كما لو قال لها: أنتِ طالق من وثاق الحبس، أو من الزوج الذي كان قبلي، ونحو ذلك . 
 

ج- من جهة النظائر :

قوله تعالى: ﮋ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ           ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﮊ ،
 ووجه الاستدلال بها: أن الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق، ومع ذلك فهو موجب اللعنة والغضب على تقديم الكذب.

القول الثاني: قول داود،
 وابن حزم
،
 والإمامية،
 واختاره أحمد شاكر
: لا يقع الطلاق عند وقوع المعلق عليه مطلقًا، سواء أكان طلاقًا قسميًا أو شرطيًا .

 قال الحلي في شرائع الإسلام
: " لا يصح، لتعليقه على الشرط، وهو حق إن كان المطلق لا يعلم، أما لو كان يعلمها، على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة؛ لأن ذلك ليس بشرط، بل أشبه بالوصف، وإن كان بلفظ الشرط".  

واستدلوا بأدلة، منها :

 أ- من جهة الآثار :
- بما روي عن غلي
 رضي الله عنه، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 

ب- من جهة المعنى من ثلاثة أوجه :

  الأول: قالوا: ولا يكون طلاقًا إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه، وهو القصد إلى الطلاق، وأما ما عدا ذلك فباطل، وتعدٍ لحدود الله عز وجل، وقد قال تعالى في آية الطلاق: ﮋ  ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ        ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ    ﮊ   .

  والثاني: لأن الأصل بقاء العقد، وإيقاع الطلاق بهذا يحتاج إلى دليل.

  والثالث: إن المطلقة طلاقًا معلقًا أشبه بالمعلقة، وقد قال سبحانه: ﮋ ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ       ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮊ 
.

  ج- من جهة النظائر :
   قال ابن حزم : "ثم نقول لهم: من أين أجزتم الطلاق بصفة، ولم تجيزوا النكاح بصفة، والرجعة بصفة؛ كمن قال: إذا دخلتِ الدار فقد راجعتُ زوجتي المطلقة، أو قال: فقد تزوجتكِ، وقالت: هي مثل ذلك، وقال الولي: مثل ذلك، ولا سبيل إلى فرق".

 وأجيب:

-  بأن تعليق النكاح منافٍ للمقصود منه؛ بخلاف تعليق الطلاق فإنه لا ينافيه .
 

القول الثالث: قول طاووس،
 وعكرمة وجعفر بن محمد، وهو قول الحسن، وأبي ثور في العتق، 
 وهو معنى قول الصحابة، واختاره ابن تيمية
، وتلميذه ابن قيم الجوزية،
 وأبو زهرة
: التفصيل؛ فقالوا: يقع الطلاق الشرطي إذا وقع المعلق عليه، ولا يقع الطلاق القسمي بوقوع المحلوف عليه؛ بل يقع الحنث وتلزمه كفارة اليمين .

 قال ابن تيمية: " إن كان قصده به اليمين، وهو الذي يكره وقوع الطلاق مطلقًا كما يكره الانتقال عن دينه؛ إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو يقول اليهودي: إن فعلت كذا فأنا مسلم؛ فهو يمينٌ، حكمه حكم الأول الذي هو بصيغة القسم باتفاق الفقهاء، فإن اليمين هي ما تضمنت حضًا أو منعًا أو تصديقًا أو تكذيبًا بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة، فالحالف لا يكون حالفًا الا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط، فإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفًا، سواء كان يريد الشرط وحده، ولا يكره الجزاء عند وقوعه، أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد له، أو كان مريدًا لهما، فأما إذا كان كارهًا للشرط وكارهًا للجزاء مطلقًا، يكره وقوعه، وإنما التزمه عند وقوع الشرط؛ ليمنع نفسه أو غيره ما التزمه من الشرط، أو ليحض بذلك؛ فهذا يمينٌ، وإن قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاء؛ كقوله: إن أعطيتنى ألفًا فأنتِ طالق، وإذا طهرتِ فأنتِ طالق، وإذا زنيتِ فأنتِ طالق، وقصده إيقاع الطلاق عند الفاحشة لا مجرد الحلف عليها؛ فهذا ليس بيمين ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه، بل يقع به الطلاق إذا وجد الشرط عند السلف وجمهور الفقهاء".
 

واستدلوا بأدلة، منها :

أ- من جهة آثار الصحابة رضي الله عنهم :

    1- استدلوا بما رواه أبو بكر الأثرم في مسنده بسنده عن أبي رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها محرر، وكل مال لها هدي، وهى يهودية، وهى نصرانية إن لم تطلق امرأتك، أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب، قال: فأتيتها، فجاءت؛ يعني إليها، فقالت: خلي بين الرجل وبين امرأته؛ يعنى وكفري يمينك، فأتيت حفصة أم المؤمنين، فأرسلت إليها، فأتتها، فقالت: مثل ذلك، فأتت عبد الله بن عمر، فجاء؛ يعنى إليها، فقام على الباب، فسلم، فقال: أمن حجارة أنتِ أم من حديد، أنتِ من أي شيء، أنتِ أفتتك زينب، وأفتتك حفصة أم المؤمنين، فلم تقبلي فتياهما، فقالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك؛ إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية، وهي نصرانية، فقال: يهودية ونصرانية؛ كفري عن يمينك، وخلى بين الرجل وبين امرأته، ورواه عبد الرزاق .
 

وجه الدلالة :

 أنه ثبت النقل عن الصحابة في الحلف بالعتق والنذر أنه تلزمه كفارة إذا حنث، فقد أفتى سبعة من الصحابة؛ ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب ربيبة النبي من أنه لا يلزمه العتق المحلوف به، بل يجزيه كفارة يمين، وهل يظن بالصحابة رضوان الله عليهم أنهم يقولون: فيمن حلف بما يحبه الله من الطاعات؛ كالصلاة والصيام والصدقة والحج أنه لا يلزمه أن يفعل هذه الطاعات، بل يجزيه كفارة يمين، ويقولون فيما لا يحبه الله، بل يبغضه: إنه يلزم من حلف به.

 2- وذكر البخاري في صحيحه
 عن ابن عباس أنه قال: لا طلاق إلا عن وطر، ولا عتق إلا ما ابتغي به وجه الله.

ووجه الدلالة: 

 أنه من المعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق ليس له غرض بالطلاق، ولا هو متقرب بالعتق، بل هو حالف بهما، ومعنى الوطر أي أن الطلاق إنما يقع ممن قصده إيقاعه، لا ممن يكره وقوعه؛ كالحالف .

ب- من جهة المعنى :

  1-  إن الحالف عند اليمين يريد تأكيد يمينه بكل ما يخطر بباله من أسباب التأكيد، ويريد منع نفسه من الحنث فيها بكل طريق يمكنه، وذلك كله لا يخرج هذه العقود عن أن تكون أيمانًا مكفرة، ولو غلظ الأيمان التي شرع الله فيها الكفارة بما غلظ، ولو قصد أن لا يحنث فيها بحال؛ فذلك لا يغير شرع الله، وأيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين،
 يقول الشوكاني
: "هو لم يكن مريدًا بالحلف بالطلاق فراق زوجته، وإخراجها من حباله؛ حتى يكون هذا اللفظ بمنزلة كنايات الطلاق، بل هو لم يرد إلا تأكيد وقوع ما حلف على وقوعه، أو تأكيد نفي ما حلف على نفيه، فمن قال: عليه الطلاق ليفعلن كذا، أو عليه الطلاق ما فعل كذا، أو يلزمه الطلاق ليفعلن، أو ما فعل، فليس المراد له والمقصود منه عند التكلم بهذا الكلام إلا وقوع ذلك الأمر أو عدم وقوعه، ولكنه أراد أن يشعر السامع بحرصه وتكالبه على الوقوع أو عدمه ... وبالجملة فليس في الشرع ما يدل على وقوع هذا الطلاق، ولا في اللفظ، ولا في القصد".

 2- أنه علق الطلاق بذلك لقصد الحض أو المنع في باب الإنشاء، والتصديق أو التكذيب في باب الخبر،
 لا لقصد الإيقاع؛ فهذا حالفٌ، ليس بموقع، وفي الحديث: " إنما الأعمال بالنيات"،
 وهذا هو الحالف في الكتاب والسنة، وهو الذي تجزئه الكفارة، والناس يحلفون بصيغة القسم، وقد يحلفون بصيغة الشرط التي في معناها.

  3- وكما لا ينعقد يمين اللغو؛ فكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق؛ كقول الحالف في عرض كلامه على الطلاق لا أفعل، والطلاق يلزمني لا أفعل من غير قصد لعقد اليمين .
 
 ج- من جهة النظائر :

    1- " فرق الجمهور بين نذر التبرر، ونذر اللجاج والغضب؛ فقالوا: لأن الأول قصده وجود الشرط والجزاء؛ بخلاف الثاني، فإذا قال: إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو فعبدي حر لزمه ذلك بالاتفاق، وأما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة أو فعبدي حر، وقصده أن لا يفعله؛ فهذا موضع النزاع، هل يلزمه العتق في الصورتين؟ أو لا يلزمه في الصورتين ؟ أو يجزيه كفارة يمين ؟ أو يجزيه الكفارة في تعليق الوجوب دون تعليق الوقوع ؟".
 

 2- وكما لو قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو إن فعل كذا فهو كافر ونحو ذلك؛ فإن الأئمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا يكفر، بل عليه كفارة يمين عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وعند مالك والشافعي لا شيء عليه؛ بخلاف ما إذا قال: إن أعطيتموني الدراهم كفرتُ، فإنه يكفر بذلك، بل ينجز كفره؛ لأنه قصد حصول الكفر عند وجود الشرط . 

سبب الخـلاف :

قال ابن رشد
 : " وسبب اختلافهم: هل هي يمين أو نذر؛ فمن قال: إنها يمين أوجب فيها الكفارة؛ لدخولها تحت عموم قوله تعالى: ﮋ    ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﮊ الآية،
 ومن قال: إنها من جنس النذر؛ أي من جنس الأشياء التي نص الشرع على أنه إذا التزمها الإنسان لزمته، قال: لا كفارة فيها، لكن يعسر هذا على المالكية لتسميتهم إياها أيمانًا، لكن لعلهم إنما سموها أيمانًا على طريق التجوز والتوسع، والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيمانًا، فإن الأيمان في لغة العرب لها صيغ مخصوصة، وإنما يقع اليمين بالأشياء التي تعظم، وليست صيغة الشرط هي صيغة اليمين، فأما هل تسمى أيمانًا بالعرف الشرعي ؟ وهل حكمها حكم الأيمان ؟ ففيه نظر، وذلك أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: "كفارة النذر كفارة يمين"،
 وقال تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙﮊ،
 فسبب هذا الخلاف في هذه الأقاويل التي تخرج مخرج الشرط: هو هل هي أيمان ؟ أو نذور ؟ أو ليست أيمانًا ولا نذورًا ؟".

 القول المختار :

 وعليه يتبين أن قول من أخذ بالتفصيل هو الراجح؛ لقوة أدلته، وهو الذي أخذت به عامة القوانين المعمولة بها؛ كما يأتي . 

 ومما يقوي هذا القول أن المسألة اجتهادية؛ لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو من سنة يفيد وقوع الطلاق المعلق على شرط عند حصول الشرط المعلق عليه، واختيار أيسر الأقوال فيها وأرفقها هو اختيار على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا خُير بين أمرين أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً . 
   ومن الفقهاء المعاصرين الذين صرحوا بأخذهم بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز،
 والشيخ عبد الرزاق عفيفي،
 والشيخ أبو زهرة،
 والشيخ محمود شلتوت، والدكتور مصطفى السباعي، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي .

مسألة : فإن فعل المحلوف عليه ناسيًا؛ ففيه قولان :

 القول الأول: مذهب الجمهور، من الحنفية،
 والمالكية،
 والشافعية،
 والحنابلة في قول لكلٍ منهما
، والهادوية،
 وهو قول أبي عبيد، واختاره الخلال من الحنابلة
: يقع .

 قال البابرتي الحنفي: "ومن فعل المحلوف عليه مكرهًا أو ناسيًا فهو سواء؛ لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط، وكذا إذا فعله وهو مغمي عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة".

وقال العبدري المالكي :" من حلف بالطلاق أو غيره أن لا يفعل شيئًا ثم فعله عامدًا أو ناسيًا حنث، وإن أكره أو غلب أو فاته بغير تفريط لم يحنث؛ إلا أن يترك التورية مع معرفتها".

واستدلوا بأدلة، منها :

1- أن الطلاق تعليق بصفة، وقد وجدت فوقع الطلاق بوجودها، ولم يعتبر قصده . 
2- ولأنه معلق بشرط، فيقع بوجود شرط من غير قصد؛ كما لو قال: أنتِ طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج .
3- ولأنه فعل ما حلف عليه قاصدًا لفعله، فلزمه الحنث؛ كالذاكر .
القول الثاني: قول الشافعية،
 والحنابلة في الرواية الأخرى لهما، وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وإسحاق
، واختاره المرداوي من الحنابلة،
 وابن تيمية
: لا يقع .

قال النووي: " وإن كان المعلق بفعله عالمًا بالتعليق، وهو ممن يبالي بتعليقه، وقصد المعلق بالتعليق منعه؛ ففعله ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلاً؛ ففيه القولان، ولو قصد منعها من المخالفة فنسيت، قال الغزالي: لا تطلق قطعًا لعدم المخالفة، ويشبه أن يراعى معنى التعليق ويطرد الخلاف، قلت ] أي النووي[: الصحيح قول الغزالي".

 وقال المرداوي الحنبلي: " وإن حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا، وكذا جاهلاً حنث في الطلاق والعتاق، ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب، وهو المذهب، وقال في القواعد الأصولية: هي المذهب عند الأصحاب، قال في المحرر: وهو الأصح وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وقال: اختاره الأكثر وذكروه في المذهب، وعنه يحنث في الجميع، قدمه في الرعايتين والحاوي ذكروه في أول كتاب الأيمان، وعنه لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية، وقدمه في الخلاصة، وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا، قال في الفروع: وهذا أظهر، قلت: وهو الصواب، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال: إن رواتها بقدر رواة التفريق".

واستدلوا بأدلة، منها :

1- بقوله تعالى: ﮋ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﮊ.
 

2- وبالحديث الحسن: " رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

          وجه الدلالة: 

             " أنه عام؛ فيعمل بعمومه إلا فيما دل دليل على تخصيصه؛ كغرامة المتلفات" .

3- ولأنه غير قاصد للمخالفة فلم يقع؛ كالنائم والمجنون . 
4- ولأنه أحد طرفي اليمين، فاعتبر فيه القصد؛ كحالة الابتداء بها .
5- ولأن الكفارة إنما تجب لرفع الإثم، ولا إثم على الناسي، وهو الأقرب؛ لقوة أدلته .
مسألة: متى يقع الطلاق إذا عُلق بالشرط : في المسألة قولان :

القول الأول: قول الجمهور؛ من الحنفية،
 والشافعية،
 والحنابلة
: يقع الطلاق بوقوع الشرط؛ سواء تقدم أو تأخر عن لفظ الطلاق . 
 قال السرخسي
: " وعلماؤنا رحمهم الله تعالى قالوا: التعليق بالشرط قد صح ووجد الشرط، وهي محل لوقوع الطلاق عليها فينزل ما تعلق".
 

وقال زكريا الأنصاري: "فلا يقع قبل وجود الشروط، ولو كان معلوم الحصول، أو قال: عجّلته؛ أي الطلاق المعلق؛ لتعلقه بالوقت المستقبل؛ كالجعل في الجعالة".
 

وقال المرداوي في الإنصاف: " وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده".

   واستدلوا: بخبر المؤمنون على شروطهم، رواه أبو داود بإسناد حسن .
 

القول الثاني: قول المالكية
: إن كان الشرط متحقق الوقوع وقع الطلاق في الحال، وإن كان محتمل الوقوع لم يقع حتى يحصل الشرط .

 قال العبدري المالكي:" إن كان محتملاً غير غالب يمكن الاطلاع عليه؛ فإن كان مثبتًا انتظر ولم يتنجز، إلا أن يكون واجبًا مثل إن صليت فيتنجز".

القول الثالث: وهو رواية لأحمد
: يقع إن تقدم الشرط معلقًا بحصوله، ويقع منجزًا إن تأخر ذكر الشرط عن ذكر الطلاق .

 ويرى الباحث أن القول الأول؛ وهو ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب؛ لأن المشروط لا يقع إلا بتحقق شرطه؛ وإلا لم يكن للشرط معنى .

 وهنا مسألة أخرى: هل له أن يرجع عن شرطه :

 القول الأول: قول الجمهور، من الشافعية،
 والحنابلة
 والزيدية
: ليس له ذلك . 
    واستدلوا : بالقياس على الحلف؛
 فقالوا: الطلاق يمين، واليمين لا يجوز الرجوع فيها . 

  القول الثاني: وهي رواية لأحمد،
  اختارها ابن تيمية: له الرجوع قبل وقوع الشرط .

  واستدلوا: بتخريج المسألة على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط، قال ابن مفلح في الفروع:"ولا يبطل التدبير برجوعه فيه, وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة، وفيه رواية في الانتصار والواضح: له فسخه, كبيعه, ويتوجه في طلاق".
 
ولعل هذه المسألة تنبني على المسألة الأولى التي سبقت؛ فيكون الحكم فيها حكم ما سبق، والله أعلم .

المبحث الثاني: الطلاق المعلق بالمشيئة:  

 وله ثلاثة صور :
المطلب الأول: وهو  الصورة الأولى: أن يعلقه بمشيئة الله تعالى؛ فيقول: أنتِ طالق إن شاء الله .

القول الأول: قول الحنفية،
 والشافعية
، والظاهرية،
  وهو قول عطاء،
 والنخعي
: لا يقع الطلاق؛ للاستثناء.
قال المرغيناني: " وإذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله تعالى متصلاً لم يقع الطلاق".
 
وقال زكريا الأنصاري: "فإن قال: أنتِ طالق إن شاء الله؛ أي طلاقك قاصدًا للتعليق لم تطلق".

وقال ابن حزم: "ومن قال: أنتِ طالق إن شاء الله، أو قال: إلا أن لا يشاء الله؛ فكل ذلك سواء ولا يقع بشيء من ذلك طلاق".
 

واشترط الشافعية في الأصح نية الحالف الاستثناء قبل الفراغ من التلفظ في الطلاق، ولم يشترط ذلك الحنفية .
واستدلوا: 

· بقول الله عز وجل: ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ   ﮊ،
 وقال تعالى: ﮋ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﮊ،
 ونحن نعلم أن الله تعالى لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسره لإخراجه بغير استثناء . 

· وبأنه أتى بصورة الشرط فيكون تعليقًا من هذا الوجه .

· ولأنه إعدام قبل الشرط، والشرط لا يعلم ههنا فيكون إعدامًا من الأصل. 
 

القول الثاني: قول المالكية،
 والحنابلة،
  وهو قول الحسن وابن سيرين
: يقع الطلاق .

قال ابن شاس المالكي: "إن علق الطلاق بمشيئة الله سبحانه؛ فقال: أنتِ طالق إن شاء الله وقع الطلاق، ولم تنفعه المشيئة".

وقال المرداوي: "وإن قال: أنتِ طالق إن شاء الله طلقت".
 

 واستدلوا: 

· بأنه تعليق على واقع لانحصار قوله: "إن شاء الله" في إن أراده أو شرعه، والأول واقع؛ لأن قوله ذلك ملزوم لإرادته، وكل مراد للبشر مراد لله تعالى؛ لعموم إرادته تعالى كل حادث، والثاني كذلك لشرع الله تعالى لزومه بقوله: أنتِ طالق . 
 
سبب الخلاف :

    قال ابن رشد: "وسبب الخلاف: هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة؛ كتعلقه بالأفعال المستقبلة، أو لا يتعلق ؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حاضر؛ فمن قال: لا يتعلق به، قال: لا يؤثر الاستثناء ولا اشتراط المشيئة في الطلاق، ومن قال: يتعلق به، قال: يؤثر فيه" . 

القول المختار :

 أرجح الأقوال أن حكم هذا الطلاق يعود للمشيئة، فإن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت؛ لأنه كقوله: أنتِ طالق بمشيئة الله، وليس قوله: إن شاء الله تعليقًا بل تأكيد للوقوع وتحقيق، وإن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد ذلك؛ فإذا طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذٍ، وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله.
 

المطلب الثاني : وهو الصورة الثانية: أن يعلقه بمشيئة آدمي؛ فيقول: أنتِ طالق إن شاء فلان، وفيها قولان :

 القول الأول: مذهب الجمهور؛ من الحنفية،
 والمالكية،
 والشافعية
 : يقع الطلاق بمشيئة من علق الطلاق على مشيئته .

قال ابن الهمام الحنفي: " أما لو قال: إن شاء زيد؛ فهو تمليك منه معتبر فيه مجلس علمه؛ فإن شاء فيه طلقت، وإلا خرج الأمر من يده، وكذا إلا أن يشاء زيد أو يريد أو يحب أو يرضى أو يهوى أو يرى أو إلا أن يبدو له غير ذلك، تقيد بمجلس العلم، ويعتبر في ذلك كله إخبار فلان بلسانه لا مشيئته ورضاه بقلبه؛ لأن المشيئة وأخواتها أمر باطن، وله دليل ظاهر؛ وهو العبارة فيقام مقامه".

وقال الدردير المالكي
: "ومن هذا القبيل أنتِ طالق إن شاء زيد؛ فينتظر مشيئته، فإن شاء الطلاق وقع وإلا فلا".

 وقال النووي: " وفرقوا بين قوله: أردت إن شاء الله تعالى وبين سائر الصور؛ بأن التعليق بمشيئة الله تعالى يرفع حكم الطلاقة جملة، فلا بد فيه من اللفظ، والتعليق بالدخول ومشيئة زيد لا يرفعه لكن يخصصه بحال دون حال".
 

القول الثاني: ذهب إليه ابن حزم
: أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ .

واستدل :

· بأنه لفظ محدث، والطلاق ملك الزوج، ولي لأحد غيره .
· ولأن مشيئة زيد لا يعرفها أبدًا أحد غيره وغير الله تعالى؛ لأنه قد يكذب . 

 القول المختار :

 لعل قول الجمهور هو الراجح؛ لأن هذا الفظ لا يعدو أن يكون كالإنابة في الطلاق؛ وهي جائزة . 

المطلب الثالث : وهو الصورة الثالثة: الطلاق المعلق بتفويض الزوجة :

صورته: قال ابن نجيم: "والتفويض إليها يكون بلفظ التخيير، والأمر باليد، والمشيئة"،
 ومثلَّ لها صاحب مواهب الجليل؛
 فقال: " كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير؛ كقوله: أمركِ بيدكِ، وطلقي نفسكِ، وأنتِ طالق إن شئتِ، وطلاقكِ بيدكِ، وفي الموازية وغيرها: ملكتكِ، وفي العتبية: وليتكِ أمركِ، ثم قال: في التخيير صيغته فيها اختاري أو اختاري نفسكِ، وروى محمد: أو طلقي نفسكِ ثلاثًا أو اختاري أمركِ". 

وقد اختلف أهل العلم في وقوعه على خمسة أقوال :

القول الأول: قول الشافعية،
 والحنابلة،
 وروي عن عمر
 وابن مسـعود،
 وابن عـباس، وهو قول عمر بن عبد العزيز
 والثوري،
 وابن أبي ليلى،
 وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور
: إن اختارت نفسها فهي واحدة رجعية، وفرّق أحمد بين قوله: اختاري نفسكِ، وقوله: أمركِ بيدكِ؛ فأجاز في الثانية أن تطلق نفسها مراراً .

 قال النووي: "ولو قالت: اخترتُ نفسي ونوت، وقعت طلقة، وتكون رجعية، إن كانت محلاً للرجعة".

 وقال البهوتي: "وإذا قال لامرأته: أمركِ بيدكِ فهو توكيل منه لها في الطلاق؛ لأنه أذن لها فيه، ولا يتقيد ذلك بالمجلس، بل هو على التراخي".

واستدلوا:   

             -  بأنها كالكناية؛ تقع واحدة . 

             -   وبأن الطلاق إنما يحمل على العرف الشرعي؛ وهو طلاق السنة .

القول الثاني: قول الحنفية،
 وروي عن علي
: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة .

 قال البابرتي في العناية: " ثم الواقع بها بائن؛ لأن اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها؛ وذلك في البائن". 

واستدلوا:   

              -  لأن تمليكها أمرها يدل على زوال سلطانه عليها، ولا يتم ذلك مع بقاء الرجعة .

              -  ولأنه إذا كان له عليها رجعة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة، ولما قصد هو من ذلك . 

 القول الثالث: قول المالكية،
 وروي عن زيد بن ثابت،
 وهو قول الحسن، والليث: تعتد ثلاثًا، واستثنى مالك غير المدخول بها إذا نوى واحدة أو اثنتين .
 واستدلوا:   

               - بأن أراد زوال سلطانه عنها، ولا يكون ذلك إلا بثلاث .

               -  ولأنه ظاهر بعرف الشرع في معنى البينونة بتخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه؛ لأن المفهوم منه إنما كان البينونة، 
 وقال مالك: وغير المدخول بها يزول سلطانه عنها بواحدة؛ فاكتفى بها .

 القول الرابع: قول الظاهرية، والإمامية على الصحيح عندهم: لا تعد شيئًا . 

قال ابن حزم: "ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه طلاقًا؛ طلقت نفسها أو لم تطلق ".

 قال الطوسي: "وإن أراد أن يجعل الأمر إليها؛ فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب، وفي أصحابنا من أجازه".

 واستدلوا: 

· أن الله تعالى جعل الطلاق بيد الزوج، وليس له أن يغير أمرًا جعله الله، وكل ما يخالف أمر الله فاسد لا اعتبار له.

 القول الخامس: ما ذهب إليه الحسن البصري
  أنها إذا اختارت زوجها فواحدة، وإذا اختارت نفسها فثلاث، وهذا أيضًا مروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد
 أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا .

 القول المختار :
 أقرب الأقوال – والله أعلم- القول الأول؛ حمل للطلاق على معناه المتبادر، وعلى الطلاق المعروف في الشرع، أو ما يسمى بطلاق السنة .

    مسألة: إذا قال لزوجته: أمركِ بيدكِ هل يبقى تمليك الطلاق بعد انقضاء المجلس ؟ في المسألة قولان :
 القول الأول: قول الحنفية
 : الطلاق بيدها مدة المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته .

  قال السرخسي: "رجل قال لامرأته: إن شئتِ فأنتِ طالق؛ فذلك إليها ما دامت في مجلسها؛ لأنه علق الوقوع بمشيئتها، وذلك من عمل قلبها بمنزلة اختيارها".
 
 وعللوا ذلك: بأنه تخيير لها فكان مقصورًا على المجلس؛ كقوله: اختاري .
القول الثاني: قول المالكية،
 والحنابلة،
 وروي عن علي، وهو قول الحكم وأبي ثور وابن المنذر
: أنه لا يوقت بالمجلس، ويبقى لها الخيار حتى يرجع عن قوله .

ففي المدونة
 سئل مالك: " أرأيت لو أن رجلاً قال لامرأته: أنتِ طالق إذا شئتِ، قال مالك: إن المشيئة لها، وإن قامت من مجلسها ذلك حتى توقف؛ فتقضى أو تترك، فإن هي تركته فجامعها قبل أن توقف أو تقضي فلا شيء لها، وقد بطل ما كان في يديها من ذلك". 
 وقال ابن قدامة: "وإذا قال لها: أمركِ بيدكِ فهو بيدها، وإن تطاول ما لم يفسخ أو يطأها".

 واستدلوا:

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:" لا تعجلي حتى تستأمري أبويك"؛
 دل على أن التخيير يستمر لها حتى بعد انقضاء المجلس .

2- وبقول علي رضي الله عنه في رجل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تنكل، ولا مخالف له من الصحابة فيكون إجماعًا . 

3- ولأنه نوع توكيل في الطلاق؛ فكان على التراخي؛ كما لو جعله لأجنبي .
 
القول المختار :

 أقوى القولين هو القول الثاني؛ لاستدلالهم بقول صحابي لا يعلم له مخالف من الصحابة، والله أعلم .
مسألة: وهل له أن يرجع عما جعل لها، قولان :

 القول الأول: مذهب الحنفية،
 الحنابلة،
 وهو قول عطاء ومجاهد والشعبي
 والنخعي والأوزاعي وإسحاق
: ينفسخ التخيير بالرجوع عنه أو وطئه لها .

قال البابرتي الحنفي: "ولهذا لو رجع أحدهما عن كلامه قبل قبول الآخر جاز إذا اعتبر مجلسها".

وقال المرداوي: " وإن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو وطئها بطل خيارها".
 

 واستدلوا: 

· بأنه توكيل؛ فيصح له الرجوع عنه؛ كالتوكيل في البيع وغيره؛ ويبطل كذلك بوطئه لها؛ لأن التصرف الموكل فيما وكل فيه الوكيل إبطال لوكالته . 

 القول الثاني: مذهب المالكية،
 والشافعية،
 والزهري والثوري
: لا ينفسخ برجوعه . 
 قال النووي: " فرعٌ إذا علق بمشيئتها فإن أراد أن يرجع قبل مشيئتها لم يكن".

 واستدلوا: 

 -   بأنه ملكها ذلك، فلا يملك الرجوع عنه؛ كما لو طلقها .

 وأجيب بوجهين :

1- أن الطلاق لا يصح تمليكه لغير الزوج، بل تصح الإنابة فيه؛ كالتوكيل .

2- أن التخيير لو سلم أنه تمليك؛ لم يمنع ذلك من صحة الرجوع عنه قبل القبول؛ كالبيع . 

القول المختار:

 وهذا القول الأخير أقوى؛ لعدم وجود المانع من رجوعه، والله أعلم .

المبحث الثالث: الطلاق المعلق على زمن : 

 وله صورتان:
المطلب الأول : وهو الصورة الأولى : الطلاق المعلق بزمن ماضي :
 صورتها: إذا قال لامرأته: أنتِ طالق أمس، أو قبل شهر، وفيها ثلاثة أقوال :

 القول الأول: قول الجمهور؛ من المالكية،
 الشافعية،
 والحنابلة
: يقع الطلاق .

قال شارح مختصر خليل: " ينجز عليه الطلاق إذا علقه على ماضٍ ممكن الوقوع".

وقال النووي: " إذا قال: أنتِ طالق أمس أو الشهر الماضي أو في الشهر الماضي، فله أحوال: أحدها: أن يقول: أردتُ أن يقع في الحال طلاق يستند إلى أمس أو إلى الشهر الماضي فلا شك أنه لا يستند، لكن يقع في الحال على الصحيح، وقيل لا يقع أصلاً، الحال الثاني: أن يقول: لم أوقع في الحال بل أردت إيقاعه في الماضي، فالمذهب والمنصوص وقوع الطلاق في الحال، وبه قطع الأكثرون، وقيل: قولان، ثانيهما لا يقع، الحال الثالث: أن يقول: لم أرد إيقاعه في الحال ولا في الماضي، بل أردت أني طلقتها في الشهر الماضي في هذا النكاح، وهي في عدة الرجعية أو بائن الآن، فيُصدق بيمينه ...".

 وقال المرداوي: "إذا قال لامرأته: أنتِ طالق أمس، أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع، هذا المذهب".
 

واستدلوا:

· بسد الذريعة؛ حتى لا يقدم على فرج مشكوك فيه . 
 
· ولأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به؛ فلغت الصفة ووقع الطلاق .

القول الثاني: قول الحنفية
: إن كانت المرأة في هذا الزمن الماضي زوجةً له وقع الطلاق، وإن لم تكن زوجة له لم يقع .

 قال الكاساني: " وأما الإضافة إلى الوقت؛ فالزوج لا يخلو أما إن أضاف الطلاق إلى الزمان الماضي، وأما إن أضافه إلى الزمان المستقبل؛ فإن أضافه إلى الزمان الماضي: ينظر إن لم تكن المرأة في ملكه في ذلك الوقت لا يقع الطلاق، وإن كانت في ملكه يقع الطلاق للحال وتلغو الإضافة ... ولو قال لها: أنتِ طالق أمس؛ فإن كان تزوجها اليوم لا يقع لما قلنا، وإن كان تزوجها أول من أمس يقع".

 القول الثالث: مذهب الزيدية،
 وهو قول عند الشافعية،
 والحنابلة
: لا يقع .

 قال صاحب التاج المذهب: "إذا قال: أنتِ طالق أمس أو العام الماضي أو الشهر أو الأسبوع الماضيين فإنه لا يقع؛ لأنه علقه بمستحيل".

وقال ابن قدامة: "إذا قال: أنتِ طالق أمس ولا نية؛ فظاهر كلام أحمد أن الطلاق لا يقع".

 واستدلوا:

· بأن الطلاق رفع الاستباحة، ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي فلم يقع .
· ولأنه علق الطلاق بمستحيل فلغا؛ كما لو قال: أنتِ طالق إن قلبت الحجر ذهبًا .
القول المختار :

 أقرب الأقوال هو القول الأخير بعدم وقوع الطلاق؛ لأن هذا اللفظ لغو فيلغى اعتباره؛ ككل كلام ليس له معنى يستقيم، والله أعلم .

المطلب الثاني : وهو الصورة الثانية: الطلاق المعلق على زمن مستقبل :

صورتها: إذا قال لامرأته: أنتِ طالق غدًا أو يوم السبت أو في رجب القادمين، وفيها ثلاثة أقوال :

القول الأول: قول الجمهور؛ من الحنفية،
 والشافعية،
 والحنابلة،
 والهادوية،
 وإسحاق، وأبو عبيد: يقع الطلاق عند حصول الوقت .

 قال المرغيناني الحنفي: "ولو قال: أنتِ طالق غدًا وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر".

 وقال الشافعي: "إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق غدًا؛ فإذا طلع الفجر من ذلك اليوم فهي طالق".

 وقال ابن قدامة: "إذا قال: أنتِ طالق في شهر عينه؛ كشهر رمضان وقع الطلاق في أول جزء من الليلة الأولى منه، وذلك حين تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبله وهو شهر شعبان".
 
 وقال يحيى بن الحسين: " إذا قال الرجل لزوجته: إذا كان رأس الحول فأنتِ طالق أو رأس الشهر، فله أن يطأها إلى الأجل الذي جعل فيه طلاقها، وألزم نفسه عنده فراقها، وهذا أحس الأقاويل عندنا في ذلك".

واستدلوا: 

  -  بأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات؛ كالعتق .

 القول الثاني: قول مالك،
 وقتادة، والزهري، وربيعة: إذا علق الطلاق على صفة تأتي لا محالة؛ كقوله: أنتِ طالق إذا طلعت الشمس أو جاء رمضان: تطلق في الحال .

 قال الخرشي: "ينجز عليه الطلاق وقت التعليق إذا علقه على أمر مستقبل محقق وقوعه؛ كقوله: أنتِ طالق بعد سنة، وما أشبه ذلك مما يبلغه عمره في ظاهر الحال".
 

واستدلوا: 

     1- بأن النكاح لا يجوز أن يعلق بزمان؛ لذا لم يجز أن يتزوجها شهرًا .

 وأجيب: 

    - أن الطلاق خلاف النكاح في التعليق؛ حيث يجوز تعليق الطلاق بشرط، ولا يجوز ذلك في النكاح .

     - ثم "هو باطل بالتدبير، فإن الموت يأتي زمانه لا محالة، ولا يُنجز".

     2- وقالوا: لو لم يقع الطلاق في الحال لحصل منه استباحة وطء مؤقت، وذلك غير جائز؛ كنكاح المتعة .
وأجيب: 

     - لا يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء؛ لأن الشريعة فرقت بينهم في مواضع كثيرة؛ فالمحرم لا ينكح نكاحًا جديدًا وله أن يستمر على نكاحه الأول .

القول الثالث: قول ابن حزم
: لا يقع الطلاق مطلقًا .

 واستدل:  

              -  بأن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط؛ كما لا يقبله النكاح والبيع .

              - ولأن الطلاق لم يقع في الحال؛ لكونه غير منجز، ولا عند مجيء الوقت؛ لكونه لم يصدر منه طلاق حينئذٍ ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقًا .

 وأجيب :

  - بأنه حصل الطلاق عند مجيء الوقت لارتباطه بزمنه الذي وقت به .

 القول المختار :

 ولعل أقرب الأقوال هو القول بوقوع الطلاق المعلق؛ وقد أوضح مدى حجية هذا القول الأستاذ أبو زهرة رحمه الله فقال: " وإنما وقع الطلاق بالصيغة المعلقة؛ لأنه إسقاط وليس بتمليك، والإسقاطات كلها تقع بالصيغة المعلقة، فالإبراء ونحوه يقع بالصيغة المعلقة".

ثم اختلف الجمهور: هل تطلق بحصول أول الوقت أو آخره، على قولين :

 القول الأول: قول الحنفية،
 والشافعية،
 والحنابلة،
 والزيدية
: تطلق بأوله .

 قال المرغياني: " ولو قال: أنتِ طالق غدًا وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر؛ لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد، وذلك بوقوعه في أول جزء منه".
 

وقال صاحب روضة الطالبين
: "إذا قال: أنتِ طالق في شهر كذا أو غرة شهر كذا أو أوله أو رأس الشهر أو ابتداءه أو دخوله أو استقباله أو إذا جاء شهر كذا طلقت عند أول جزء منه". 

وقال البهوتي: "إذا قال لامرأته أنت طالق غدًا، أو أنت طالق يوم كذا وقع الطلاق بأولهما؛ أي طلوع فجرها".

- واستثنى الحنابلة: النفي؛ كقولك: إن لم أقضك في رمضان فزوجتي طالق، قالوا: يحمل على آخره . 
 
وقال العنسي: "من أحكام الطلاق إذا علق بوقت معين فإنه يقع بأول المعين".

واستدلوا: 

-  أنه جعل الطلاق في ظرف معين، وتحصل الصفة التي شرطها بأوله؛ فيقع .

القول الثاني: قول أبي ثور: لا تطلق إلا آخره .

 واستدل: 

  - بأن لفظه محتمل لأوله وآخره؛ فلا يقع إلا بعد زوال الاحتمال . 

 وأجيب :

 - أن الاحتياط وقوعه بأوله؛ دفعًا للشبهة، وعليه فالقول المختار هو ما ذهب إليه الجمهور .

 ومن الطلاق المعلق على زمن مستقبل، الطلاق المعلق على صفة مستقبلة؛ كالطلاق المعلق بالزواج :
صورته: إذا قال: إن تزوجتِ فلانة فهي طالق، أو كل امرأة أتزوجها من مصر فهي طالق، أو يقول: أي امرأة أتزوجها فهي طالق .

 محل الخلاف : 

وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية،
 واختلفوا في وقوع الطلاق المعلق على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الشافعية،
 والحنابلة في المشهور
، والهادوية،
 والظاهرية
:  لا يقع .
قال النووي: " ولو قال لأجنبية: إذا نكحتكِ فأنتِ طالق، أو قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق؛ فنكح، لم يقع الطلاق على المذهب، وبه قطع الجمهور وهو الموجود في كتب الشافعي رحمه الله تعالى".

وقال البهوتي: "ولا يصح تعليق طلاق إلا من زوج يصح تنجيزه منه حين التطليق، فمن قال: إن تزوجتُ امرأة فهي طالق لم يقع عليه" .

 وقال يحيى بن الحسين: " ولو أن رجلاً طلق قبل أن يملك عقدة النكاح لم يكن ذلك عندنا طلاقًا".

 وقال ابن حزم: "ومن قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، ذلك باطل، وله أن يتزوجها، ولا تكون طالقًا".
 

  واستدلوا بأدلة كثيرة، منها :

1- بقوله تعالى: ﮋ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ ﮊ.
 
وجه الدلالة :
 أن الله تعالى شرط الطلاق بعد النكاح لا قبله، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن، 
 وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح .

2- وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك"، رواه أحمد وابن ماجه .

3- وحديث المسور بن مخرمة مرفوعًا: "لا طلاق قبل نكاح"، رواه ابن ماجه .

4- وبما روي عن عبد الرحمن بن عوف قال: دعتني أمي إلى قرابة لها, فزودوني في المهر، فقلت: إن نكحتها فهي طالق ثلاثًا, فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" أنكحها؛ فإنه لا طلاق قبل النكاح".

 وأجيب: 

   بأن أحاديث الباب محمولة كلها على التنجيز؛ ووقوع الطلاق منجزًا محل إجماع .
 
 ونوقشت الإجابة :

  بحديث عبد الرحمن بن عوف السابق إذ فيه التصريح بقوله: " إن نكحتها فهي طالق ثلاثًا" .

5-  وبأنه يمين بالطلاق قبل النكاح؛ فيلغو كالتعليق المطلق؛ كأنه يقول لأجنبية: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، ثم ينكحها، ثم تدخل؛ فإنه لا يقع اتفاقًا .
 
6- ولأنه لو نجز الطلاق لم يقع؛ فكذلك تعليقه .
7- واستدلالاً بالقاعدة الفقهية: من ملك التنجيز ملك التعليق، ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق .
8- ولانتفاء الولاية من القائل على محل الطلاق؛ وهو الزوجة.
9- ولأن الطلاق إنما شرع تخلصًا من أعباء الحياة الزوجية، ولم يتحقق سببه قبل الزواج . 

10- ولأن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده .

القول الثاني: قول الحنفية،
 والزيدية،
 وهو رواية للحنابلة
، وهو قول ابن مسعود
: يقع .

قال المرغياني: " وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح؛ مثل أن يقول لامرأة: إن تزوجتك فأنتِ طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق".

  واستدلوا: 

1- بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها؛ فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر.

 وجه الدلالة :

 - قال ابن الهمام: "فقد صرح عمر بصحة تعليق الظهار بالملك، ولم ينكر عليه أحد؛ فكان إجماعًا، و الكل واحد".

2- وبأن هذا التصرف يمين لوجود الشرط والجزاء، فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال؛ لأن الوقوع عند الشرط، والملك متيقن به عند وجود الشرط، وقبل ذلك أثره المنع، وهو قائم بالمتصرف .

3- وقالوا: تعليق الطلاق لازم كتعليق العتق والوكالة والإبراء، فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال .

القول الثالث: قول المالكية
: إن خص أهل بلدة أو صفة معينة وقع الطلاق إن تزوج مما حدد، وإن أطلق جميع النساء لم يقع الطلاق .

  وفي الموطأ
: " قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنتِ الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا؛ فحنث، قال: أما نساؤه فطلاق؛ كما قال، وأما قوله: كل امرأة انكحها فهي طالق؛ فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضًا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه".

 واستدلوا: 

بدفع المشقة، وقاعدة: الأمر إذا ضاق اتسع، قال الدسوقي: "كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا أو من الروم أو من السودان فهي طالق؛ فكل واحدة من بني فلان، وأهل بلد كذا، والسودان، والروم، قليل بالنسبة لمن بقي؛ فإذا تزوج من ذلك القليل المحلوف عليه طلقت عليه، وأما إن تزوج من غيره فلا يقع عليه طلاق ... لا إن عم النساء؛ مثل كل امرأة أتزوجها طالق؛ فإذا قال ذلك فلا يلزمه شيء؛ للحرج والمشقة كما هو قاعدة الشرع: أن الأمر إذا اتسع ضاق، وإذا ضاق اتسع".

· وقول ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيمن قال: كل امرأة انكحها فهي طالق؛ إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه .

سبب الخلاف :

قال ابن رشد: "وسبب الخلاف: هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدمًا بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه ؟ فمن قال: هو من شرطه، قال: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية، ومن قال: ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط؛ قال: يقع بالأجنبية، وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلاً إلى النكاح الحلال؛ فكان ذلك عنتًا به وحرجًا، وكأنه من باب نذر المعصية، وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق".

 القول المختار :

 لعل الأقرب ما ذهب إليه الجمهور من عدم وقوع الطلاق؛ لقوة أدلته وصراحة بعضها في حكم المسألة، وهذا الذي مال إليه ابن حجر رحمه الله، قال: "الطلاق حق ملك الزوج؛ فله أن ينجزه، ويؤجله، وأن يعلقه بشرط، وأن يجعله بيد غيره؛ كما يتصرف المالك في ملكه، فإذا لم يكن زوجًا فأيُّ شيء ملك حتى يتصرف"،
 وقواه الشوكاني رحمه الله، قال: " والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقًا؛ للأحاديث المذكورة في الباب، وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك".

المبحث الرابع: الطلاق المعلق في القانون :

  المطلب الأول :  الطلاق القسمي والشرطي: 

  انتشر الحلف بين الطلاق في الناس؛ إذ إنهم رأوا أن الحلف بالله يقبل التكفير، بينما رأوا أن الحلف بالطلاق ونحوه لا كفارة فيه، ولا بد من وقوعه؛ فصار كثير منهم لا يقبل إلا هي، ولا يحلف إلا بها، ويوضح هذا المعنى أبوزهرة – رحمه الله- فيقول: " ففي ظل هذا كان الناس يحلفون بالطلاق في أتفه الأمور وأكبرها، وعمت البلوى، حتى صار الناس في حرجٍ شديد؛ فإنهم بين أن يستهينوا بالمحرمات فيجترحوها، فيعيشوا بين أزواجهم عيشة يعتقدون حرمتها، وبين أن يحرموا أزواجهم عليهم إذا وصل العدد إلى الثلاث، ويحتالوا للتحليل، وفي كل هذا مفاسد؛ فكان لا بد من علاج، وفي الفقه الإسلامي متسع، ذلك أن اتخاذ الطلاق يمينًا يحلف به لم يكن في عهد الصحابة، ولما كثر الحلف بالطلاق في عهد التابعين، أفتى كثير بأنه لا يقع به شيء من الطلاق، فقد روي عن طاوس أنه قال: ليس الحلف بالطلاق شيئًا، وصح عن عكرمة
 مولى عبد الله بن عباس في أيمان الطلاق أنه قال: إنها من خطوات الشيطان لا يلزم منها شيء، وروي عن شريح قاضي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن بعده أمه قال: إنه لا يلزم بأيمان الطلاق شيء ".

 فإلى أي المذاهب ذهب القانون المعاصر :     
جل القوانين العربية أخذت بقول من قال: لا يقع الطلاق القسمي والشرطي إن أراد به معنى الحلف حثًا أو منعًا، تصديقًا أو تكذيبًا أخذًا بالأرفق بالناس، وعملاً بالأدلة التي سبق ترجيحها في المبحث الأول؛ وإليك بعض القوانين التي نبهت على ذلك :

 أولاً: القوانين التي أخذت بالقول بالتفصيل :

 1- موقف القانون اليمني: 

  ذهب المقنن اليمني إلى التفصيل كذلك ففي بالقانون رقم(20) لسنة 1992م؛ بشأن الأحوال الشخصية، والمعدل بــالقانون رقم (27) لسنة  1998م، والقانون رقم (24) لسنة 1999م والقانون رقم (34) لسنة 2003م، ما نصه:

"مادة (65) :  الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به.
مادة (66) : لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق".
1-  ونرى هنا أن القانون اليمني نبه على الإلزام بالكفارة في الحلف بالطلاق، وهو ما يؤكذ أخذه بمذهب التفصيل، وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 

2- موقف القانون المصري :

 جاء قانون سنة 1929م موضحًا هذه المسألة المعضلة وعلاجها؛ فلم يجعل كل تعليق يمين، بل قسم التعليق إلى قسمين :

  أحدهما : قصد فيه الزوج ربط الطلاق بحادثة معينة، لو وقعت لوقع الطلاق وهو قاصد إليه؛ كأن يعلق طلاقها على قبولها مالاً تفتدي به نفسها، أو يعلق طلاقها على رضا أبيها به، أو نحو ذلك مما يتضح فيه أن قصد ربط الطلاق بشرط معين، ففي هذه الحالة يقع الطلاق .

 وثانيهما: تعليق لم يقصد به ربط الطلاق بفعل أو قول ربطًا حقيقيًا صحيحًا، بل قصد به إما :

1- الحمل على فعل شيء معين؛ سواء كان مقصوده حمل زوجته أو غيرها عليه .

2- قصد المنع من فعل معين أو قول؛ سواء كان هذا الفعل أو القول منها أو من غيرها .
3- أو يقصد به توثيق امتناعه عن فعل؛ كأن يقول: إن شربت الدخان طلقت زوجتي؛ فهذه الصور وأمثالها لا يقع فيها الطلاق .
 وإليك نص المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929م
: "لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء، أو تركه لا غير"، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية
 في هذا المقام ما نصه: "والتعليق إن كان غرض المتكلم به التخويف، أو الحمل على فعل شيء، أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه، كان في معنى اليمين في الطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين، واليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ، أما باقي الأقسام فيقع فيها الطلاق . 
 وقد أخذ في إلغاء اليمين في الطلاق برأي متقدمي الحنفية وبعض متأخريهم، وهذا موافق لرأي الإمام علي وشريح وداود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية، وأخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداود وأصحابه وابن حزم ".

  وبهذا نعرف أن القانون المصري قد أخذ في الطلاق القسمي باعتبار القصد، ويعرف قصده :

2- بالقرائن التي أحاطت به تلفظه بهذه اليمين .

فإن لم تتضح القرائن؛ فيصدق بيمينه؛ لأنه إخبار عن نفسه، ولا يعلم إلا من جهته؛ كألفاظ الكنايات في الطلاق .  

3- موقف القانون السوري:

 وقد أخذ القانون السوري كذلك بالقول بالتفصيل، فنصت المادة الثانية من القانون الأول، والمادة (90) من القانون الثاني على أنه : "لا يقع الطلاق المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه، أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير".

4- موقف القانون الأردني :
 وكذا أخذ القانون الأردني بمذهب التفصيل، فقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م،
 المادة (89): "لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه"، ونصت المادة (92): "اليمين بلفظ: عليَّ الطلاق وعليَّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها".
5- موقف القانون الإماراتي:

 أخذ القانون الإماراتي بمذهب التفصيل أيضًا، فقد نص قانون الأحوال الشخصية رقم: 28/ 2005،
 المادة (103 ): "1- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق. 2-  لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق" .

 ونجد أن المقنن الإماراتي نبه على أن الطلاق الشرطي كالطلاق القسمي في الأخذ بمذهب التفصيل .

6- موقف القانون القطري: 

 وكذلك نصت المادة (108) من قانون الأسرة القطري رقم 22/ 2006
 على التفصيل: "لا يقع الطلاق: 
1- غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، أو تصديق خبر أو تكذيبه.

2- في العدة أو الحيض للمدخول بها، أو في طهر مسها فيه.

3- بالحنث في يمين الطلاق أو الحرام.

4- المتتابع أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة".
7- موقف القانون العماني:

 وبه أخذ أيضًا قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان،
 فقد نصت المادة (85): "يقع الطلاق المعلق على فعل شيء ، أو تركه"، ونصت المادة (86): " أ ـ لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق، أو الحـرام".
ثانيًا: القوانين التي أخذت بعدم وقوع الطلاق مطلقًا :

1- موقف القانون الكويتي :

 لم يعتبر القانون الكويتي الطلاق المعلق مطلقًا، فقد نصت المادة (105) من قانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية،
: " يشترط في الطلاق أن يكون منجزًا".
 وعللت المذكرة التوضيحية لقانون الأحوال الشخصية الكويتي اختيار العمل بهذا القول إن " الشرط الذي يعلق عليه الطلاق، لا فرق بين أن يكون ذنباً تقترفه الزوجة وبين أن يكون طاعة منها ... وقد يكون التعليق على فعل شخص آخر ... وعلى هذا كثرت حوادث الفرقة والشتات من دون ذنب، على حين غفلة من الزوجات الصالحات المطيعات، والزوجة في هذه الحال أحب إلى زوجها، وإن تقوية العزائم على الفعل أو الترك، ومثلها تأكيد الأخبار إنما طريقها في الإسلام هو الحلف بالله تعالى، واستخدام الطلاق لذلك هو انحراف عن غايته وما شرع له، ولو كان اليمين بالطلاق تعليقاً أو تنجيزاً في صورة التعليق مما هو أكثر دوراناً في هذه الأيام".

2- موقف القانون المغربي :

جاء في الفصل الثاني والخمسين من مدونة الأحوال الشخصية المغربية أن "الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع"، وذكر الأستاذ علال الفاسي أن هذا الحكم هو الذي وافقت عليه الشيعة الجعفرية.

3- موقف القانون الليبي :

 وجاء في الفقرة (ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون الأسرة الليبي رقم (10) لسنة 1984م أنه :"لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه" .

المطلب الثاني:  الطلاق المعلق بمشيئة الزوجة :

أولاً: موقف القانون الإماراتي:

  أعطى القانون الإماراتي للزوج حق تمليك الزوجة للطلاق واعتبر اختيارها الفرقة طلاقًا، فقد نص قانون الأحوال الشخصية رقم: 28/ 2005،
 المادة (100 ): "يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أن ملكها الزوج أمر نفسها ".
ثانيًا: موقف القانون القطري: 

  وبنحو ذلك أخذ القانون القطري رقم 22/ 2006،
 المادة (109): "يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملّكها الزوج أمر نفسها".
ثالثًا: موقف القانون العماني:

  وبنحوه أخذ القانون العماني: فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية فى سلطنة عمان،
 المادة (82) ما نصه: " يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله بوكالة خاصة ، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها".
المطلب الثالث: الطلاق المعلق على زمن :

أولاً: موقف القانون الأردني :
 ذهب القانون الأردني إلى جواز التعليق بالزمن المستقبل، وحصول الطلاق فيه، فقد نصت المادة (96) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م:
 "تعليق الطلاق بالشرط صحيح، وكذا إضافته إلى المستقبل، ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمانٍ مستقبل غير مقبول". 

ثانيًا: موقف القانون الإماراتي:

 لم يعتبر القانون بدولة الإمارات الطلاق المعلق بزمن مستقبل، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية رقم: 28/ 2005،
 المادة (103 ): "4- لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل".
المطلب الرابع: الطلاق المعلق بالزواج :

أولاً: موقف القانون السوري: 

  وقد نص القانون السوري (مادة 86)
 على محل الطلاق: "محل الطلاق المرأة التي في نكاح صحيح، أو المعتدة من طلاق رجعي، ولا يصح على غيرهما الطلاق، ولو كان معلقًا ". 
ثانيًا: موقف القانون الأردني :

ذهب المقنن الأردني لما ذهبت إليه بقية القوانين العربية، فقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م،
 المادة (84): "محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح". 
  ثالثًا: موقف القانون الإماراتي:

 لم يعتبر القانون الإماراتي الطلاق المعلق بالزواج طلاقًا صحيحًا، فقد نص قانون الأحوال الشخصية رقم: 28/ 2005،
 المادة (102 ): "لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة ".
 رابعًا: موقف القانون الكويتي :

 أخذ القانون الكويتي بما أخذ به القانون الإماراتي، فقد نص قانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية،
المادة (103) أنه: "لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة".
 خامسًا: موقف القانون العماني:

وبنحوه أخذ القانون العماني: فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية فى سلطنة عمان،
 المادة (84): "لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة".
الخــاتمـة :
   وفي نهاية المطاف، وبعد هذا التجوال في كلام أهل العلم -رحمهم الله تعالى- نخلص بالنتائج التالية :

1- الأصل في الطلاق التنجيز، إلا أنه يقبل التعليق والإضافة باتفاق الفقهاء .
2- الطلاق المنجّـز : هو الطلاق الخالي في صيغته عن التعليق والإضافة؛ كقوله: أنتِ طالق، أو اذهبي إلى بيت أهلكِ؛ ينوي طلاقها، والطلاق المنجز ينعقد سبباً للفرقة في الحال، ويعقبه أثره بدون تراخٍ ما دام مستوفياً لشروطه .
3- التعليق في اصطلاح الفقهاء : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى .
4- وتعليق الطلاق أقسام، ولكل قسمٍ حكم، فمنها :



1- الطلاق القسمي: وهو ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر .

2- والطلاق الشرطي: وهو الطلاق الذي يقصد منه وقوع الطلاق عند حصول الشرط .
5- وقد اختلف أهل العلم في الطلاق القسمي والشرطي على ثلاثة أقوال؛ أقربها للصواب – في نظر الباحث- القول الذي أخذ بالتفصيل: فيقع الطلاق الشرطي إذا وقع المعلق عليه، ولا يقع الطلاق القسمي بوقوع المحلوف عليه؛ بل يقع الحنث وتلزمه كفارة اليمين .
6- وإذا فعل المحلوف به ناسيًا؛ لم يقع الطلاق، وهو قولٌ عند الشافعية والحنابلة .
7- وأصح الأقوال وقوع الطلاق بوقوع الشرط؛ سواء تقدم أو تأخر عن لفظ الطلاق، كما هو قول الجمهور .
8- وذهب الجمهور إلى عدم جواز أن يرجع الزوج عن شرطه بعد تلفظه به؛ كاليمين . 
9- وأرجح الأقوال في مسألة تعليق الطلاق بمشيئة الله القول بالتفصيل: فإن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت؛ لأنه كقوله: أنتِ طالق بمشيئة الله، وليس قوله: إن شاء الله تعليقًا بل تأكيدًا للوقوع وتحقيق، وإن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد ذلك .
10- ويقع الطلاق إذا علقه بمشيئة آدمي فاختار الطلاق؛ لأنه كالإنابة في الطلاق، وهي جائزة، وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم .
11- ويحصل تفويض الطلاق إلى الزوجة بلفظ التخيير، والأمر باليد، والمشيئة، وذهب الشافعية والحنابلة أن الزوجة إن اختارت نفسها؛ فهي طلقة رجعية، وهذا أقرب الأقوال في المسألة لاعتبارات سبقت .
12- وإذا قال الزوج لامرأته: أمركِ بيدكِ كان تفويضًا، ولم يوقت التفويض بالمجلس، ويبقى لها الخيار حتى يرجع عن قوله، وهو قول المالكية والحنابلة، وهذا القول أقوى من قول من قال يتقيد بالمجلس؛ لما ورد من أثر علي رضي الله عنه أنه قال في رجلٍ أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تنكل، ولا مخالف له من الصحابة.

13- والقول الراجح – وهو مذهب المالكية والشافعية- أنه لا يحق له أن يرجع فيما جعل لها؛ لأنه ملكها ذلك .
14- وأما الطلاق المعلق بزمنٍ فعلى ثلاثة أقسام :
1- الطلاق المعلق بزمنٍ ماضٍ؛ والراجح عدم وقوع الطلاق؛ لأن هذا اللفظ لغو فيلغى اعتباره، وهو مذهب الزيدية، وقولٌ عند الشافعية وعند الحنابلة .

2- الطلاق المعلق بزمنٍ مستقبل، والراجح وقوعه – كما هو قول الجمهور- لأنه إسقاط، والإسقاطات كلها تقبل التعليق .
3- الطلاق المعلق على صفة مستقبلة؛ كالطلاق المعلق بالزواج؛ كأن يقول: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، أو كل امرأة أتزوجها من مصر فهي طالق، وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية، وأما الطلاق المعلق فعلى ثلاثة أقوال، أصحها: أنه لا يقع؛ لقوة الأحاديث المؤيدة لهذا القول وانفكاكها عن المناقشة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة في المشهور، والهادوية، والظاهرية .
15- وقد ذهبت سائر قوانين الدول العربية في حكم الطلاق القسمي والشرطي إلى القول بالتفصيل –وهو الذي اخترناه-، واختلفت في الطلاق المعلق بزمن مستقبل؛ فأبطله القانون الإماراتي، وقبله القانون الأردني، ولم تعتبر سائر القوانين الطلاق المعلق بالنكاح، واشترطت أن يقع الطلاق على زوجة – وهو الذي مال إليه  الباحث- .
المقترحـات :

1- البحث عن أثر قاعدة: (الأمور بمقاصدها) في الألفاظ الصريحة، ومدى إعمال إيٍّ من هذين الأصلين عند التعارض .

2- النظر العميق في مقصد الشارع عند تساهل الناس في الأحكام الشرعية؛ وهل يتجه حكم الشرع إلى التشديد أم التيسير ؟ .

وختامًا: الله اسأل أن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وسلم .
ثبت المراجع والمصـادر :

- القرآن الكـريم .

أ- المعاجم اللغوية والفقهية :
1- ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري: لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط1، د.ت .
2- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، بيروت، لبنان ناشرون، 1415هـ-1995م .
3- الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، د.ت .
4- النسفي، نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، عمان، دار النفائس، 1416هـ-1995م . 
5- النووي، يحيى بن شرف بن مري: تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق: عبد الغني الدقر، دمشق، دار القلم، ط1، 1408هـ .
6- البعلي، محمد بن أبي الفتح الحنبلي: المطلع على أبواب المقنع، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، بيروت، المكتب الإسلامي، 1401هـ-1981م .
7-  القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق: أحمد عبد الرازق الكبيسي، جدة، دار الوفاء، ط1، 1406هـ .
ب- كتب الحديث :

8- مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي: موطأ الإمام مالك، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر، د.ت . 
9- عبد الرزاق، أبو بكر بن همام الصنعاني: المصنف، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1403هـ . 
10- أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني: مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر، د.ت .
11- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي: الجامع الصحيح المختصر، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير, اليمامة، بيروت، ط3، 1407هـ - 1987م .
12- مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت .
13- أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، د.ت.
14- الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي: الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت .
15- ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني: سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، د.ت . 
16- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر: سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،1414هـ - 1994م .
ج- كتب الفقـه :

أ- الفقه الحنفي :
17- ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، ط2، د.ت .
18- السرخسي، شمس الأئمة: المبسوط، دار المعرفة، بيروت، د.ت .
19- المرغياني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني: الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية، د,ت .
20- الكاساني، علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت،ط2، 1982م .
21- الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، 1313هـ.
22- ابن عابدين: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1421هـ - 2000م.
23- ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي: شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، ط2، د.ت.
24- البابرتي، محمد بن محمد: العناية شرح الهداية، د.ن .
25- أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري: كتاب الآثار، تحقيق: أبو الوفا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1355هـ.
26- المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر: متن بداية المبتدي في فقه أبي حنيفة، القاهرة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، د.ت .
ب- الفقه المالكي :
27- محمد عليش: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، دار الفكر، بيروت، 1409هـ - 1989م.
28- سحنون: المدونة الكبرى، دار صادر، بيروت، د.ت .
29- الدسوقي، محمد عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق : محمد عليش، دار الفكر،بيروت، د.ت. 
30- العدوي، علي الصعيدي المالكي: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ . 
31- الخرشي: الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت، د.ت .

32- المغربي، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ط2، 1398هـ . 
33- ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، بيروت، د.ت.
34- العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم: التاج والإكليل لمختصر خليل، بيروت، دار الفكر، ط2، 1398هـ.
35- الدردير، سيدي أحمد أبو البركات: الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، بيروت، دار الفكر، د.ت .
ج- الفقه الشافعي :
36- الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس: الأم، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1393هـ .
37- النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ  .
38-        : ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين، دار المعرفة، بيروت، د.ت .
39- الحصيني، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي  ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، ط1، 1994م.  
40- زكريا الأنصاري: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، تحقيق : د . محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ - 2000م . 
41- الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة، بيروت، 1404هـ - 1984م.
42- عميرة: شهاب الدين أحمد الرلسي، حاشية عميرة، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، لبنان- بيروت، ط1، 1419هـ - 1998م .
43- الشربيني، محمد الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت .
44- القليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة: حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دار الفكر، ط1، 1419هـ-1998م .
د- الفقه الحنبلي :
45- المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق : محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت . 
46- ابن مفلح، أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي: الفروع وتصحيح الفروع، تحقيق : أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418 هـ .  
47- ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر، بيروت، ط1، 1405 هـ .
48- البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1996م .
49-       : وكشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، 1402هـ. 
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� . عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني ، المعروف بأبي الزناد روى عن أنس وعائشة بنت سعد وأبي أمامة ابن سهل بن حنيف وغيرهم ، وروى عنه ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم وصالح بن كيسان وآخرون قال الليث عن عبد ربه بن سعيد ، رأيت أبا الزناد دخل المسجد النبوي ومعه من الاتباع مثل ما مع السلطان ، مات سنة (31) تهذيب التهذيب 5/204 .


� . أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب (9) في الطلاق على الهزل، 2/259، برقم ( 2194)، والترمذي في كتاب الطلاق، باب (9) ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، 3/490، برقم ( 1184)، وابن ماجه باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً، 1/658، برقم (2039)، قال الحافظ ابن حجر3/210 في تلخيص الحبير: حسن.


� . المغني 7/333 .


� . الأحوال الشخصية لأبي زهرة/301 .


� . ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 74/449 .


� . الأحوال الشخصية/300.


� . ]  التحريم : 2 [ .


� . مجموع الفتاوى لابن تيمية 33/142 .


� . المرجع السابق 33/152 .


� . [النور: 7].


� . ينظر: قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الصادر عنها في دورتها الرابعة المنعقد فيما بين 29/10/1393هـ و12/11/1393هـ بشأن الطلاق المعلق .


� . مجموع الفتاوى لابن تيمية 33/188 .


� . علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي، فقيه وشاعر ومتكلم، ولد في مدينة قرطبة سنة 384هـ، له كتاب المحلى بالآثار، والملل والنحل وغيرهما، توفي سنة 456هـ، ترجمته في: سير أعلام النبلاء 18/184، والبداية والنهاية 12/91-92 .


� . ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد: المحلى، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر، بيروت، ج4، د.ط، د.ت 8/32 .


� . الطوسي، محمد بن الحسين: : والخلاف، حققه: جماعة من المحققين، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقـم، جمادى الآخرة 1407 ه‍  4/457 .


� . نظام الطلاق في الإسلام له/77 .


� . 3/585 .


� . هو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، عبد مناف الهاشمي أمير المؤمنين كناه رسول الله ( أبا تراب، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم أسلمت وماتت في حياة رسول الله ( ونزل في قبرها، قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أنه أول من صلى القبلتين، وهاجر وشهد بدراً وسائر المشاهد، وزوجه رسول الله ( فاطمة، توفي ليلة الجمعة سنة (40هـ)، انظر تهذيب التهذيب 7/334- 338 .


� . المحلى 10/231 .


� . ] الطلاق : 1 [ .


� . الخلاف للطوسي 6/166، وجعفر بن الحسن الحلي: شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، علق عليه: صادق الشيرازي، ط2، قم - گذرخان، دار الايمان، مطبعة أمير، 1409 هـ 3/711 .


� . ] النساء : 129 [ .


� . الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض: لجعفر السبحاني/13 .


�. المحلى 10/231 . 


� . الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 7/450 .


� . مجموع الفتاوى لابن تيمية 33/198 . 


� . المغني 7/333 .


� . مجموع الفتاوى لابن تيمية 33/127 .


� . إعلام الموقعين 3/54، وإغاثة اللهفان/174 .


� . الأحوال الشخصية لأبي زهرة/ 301 .


� . مجموع الفتاوى لابن تيمية 33/140-141 .


� . أخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب من قال مالي في سبيل الله، 8/486، برقم (16000) .


� . مجموع الفتاوى لابن تيمية 33/126-137 . 


� . أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب (10) الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، 5/2018 .


� . مجموع الفتاوى لابن تيمية 33/145 .


� . محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، فقيه مجتهد، ولد بشوكان سنة 1173هـ، ونشأ بصنعاء، اشتغل بالقضاء والإفتاء والتأليف، توفي بصنعاء سنة 1250هـ، ترجمته في: الأعلام للزركلي 9/29.


� . الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تحقيق : محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ  2/359 – 360 .


� . ينظر: القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الأيمان والنذور لمحمد بن عبد الله التمبكتي/401 .


� . أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب (1) كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1/3، برقم (1)، ومسلم في باب (45) قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، 3/1906، برقم (1907) .


� . مجموع الفتاوى لابن تيمية 33/66 .


� . إعلام الموقعين لابن القيم 3/53 .


� . مجموع الفتاوى لابن تيمية 33/137-138 .


� . المرجع السابق 33/199 .


� . أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، يعرف بابن رشد الحفيد، شيخ المالكية، عالم حكيم فقيه، ولد بقرطبة سنة 520هـ، ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام، ومال إلى علوم الحكماء، تولى قضاء قرطبة، وتوفي بمراكش سنة 595هـ، ترجمته في: سير إعلام النبلاء 21/307، ومعجم المؤلفين 8/313 .


� . ] المائدة : 89 [ .


� . أخرجه مسلم في كتاب النذر، باب (5) في كفارة النذر، 3/1265، برقم (1645) .


� . ] التحريم : 1 [ .


� . بداية المجتهد 1/300-301 .


� . فتاوى اللجنة الدائمة 20/86 .


� . أبحاث هيئة كبار العلماء 462- 465، قرار هيئة كبار العلماء رقم (16) وتاريخ 12/11/1393هـ، بشأن الطلاق المعلق .


� . الأحوال الشخصية له/301 .


� . عن مجلة الوعي الإسلامي، تصدر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، التاريخ 23-12- 2006م، العدد رقم: 493، مقال: هل يحتسب الطلاق المعلق على شرط؟ د عبدالرحمن العمراني، وقد عزى قول الشيخ شلتوت إلى فتاويه/300، وقول الشيخ السباعي إلى كتابه المرأة بين الفقه والقانون/137، وقول الدكتور القرضاوي إلى قتاويه 2/118 .


� . البابرتي، محمد بن محمد: العناية شرح الهداية 6/457 .


� . التاج والإكليل 4/45 .


� . النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ  8/193 .


� . المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق : محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت  9/144 .


� . الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم: الأحكام في الحلال والحرام، جمعه: علي بن أحمد بن أبي حريصة، ط2، ج1، منشورات مكتبة التراث الإسلامي، اليمن، صعدة، 1420هـ- 1999م  1/461 .


� . المغني 9/391 .


� . العناية شرح الهداية 6/457 .


� . التاج والإكليل 4/45 .


� . روضة الطالبين 8/193 .


� . المغني 9/391 .


� . الإنصاف للمرداوي 9/144 .


� . مجموع الفتاوى لابن تيمية 33/162 .


� . روضة الطالبين 8/193 .


� . الإنصاف 9/114 .


� . ] الأحزاب : 5 [ .


� . أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، 1/659، برقم (2043)، قال ابن الملقن: " وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين وله طرق أخر"، خلاصة البدر المنير1/154.


� . روضة الطالبين للنووي 8/193 .


� . السرخسي، شمس الأئمة: المبسوط، دار المعرفة، بيروت، د.ت 6/83 .


� . الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس: الأم، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1393هـ  5/185 .


� . الإنصاف للمرداوي 9/59 .


� . شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، فقيه أصولي حنفي، نسبته إلى سرخس بدلة قديمة من بلاد خراسان، كان عالمًا ناصحًا للحكام، وسجن بسب ذلك، وأملى كتابه المبسوط وهو سجين، وله كتاب كبير في أصول الفقه، توفي سنة 483هـ، له ترجمة في تاج التراجم في طبقات الحنفية/18 .


� . المبسوط 6/83 .


� . أسنى المطالب في شرح روض الطالب 3/301 .


� . الإنصاف للمرداوي 9/59 .


� . أخرجه أبو داود باب في الصلح، 3/304، برقم (3594)، وقال ابن حجر في تغليق التعليق 3/282:" فحديثه حسن في الجملة، وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى".


� . التاج والإكليل 4/71 .


� . المرجع السابق 4/71 .


� . الإنصاف للمرداوي 9/59 .


� . زكريا الأنصاري: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، تحقيق : د . محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ - 2000م 3/301 .


� . الإنصاف للمرداوي 9/60 .


� . التاج المذهب لأحكام المذهب 2/131 .


� . أسنى المطالب في شرح روض الطالب 3/301 .


� . الأحوال الشخصية/301.


� . الإنصاف للمرداوي 9/60 .


� . 5/103 .


� . المرغياني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني: الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية، د,ت 1/254 .


� . روضة الطالبين 8/96 .


� . المحلى 10/217 .


� . كتاب الآثار لأبي يوسف/136 .


� . المرجع السابق/138 .


� . الهداية شرح البداية 1/254 .


� . أسنى المطالب في شرح روض الطالب 3/294 . 


� . المحلى 10/217 .


� . ] الكهف : 32- 24 [ .


� . ] التكوير : 29 [ .


� . المحلى 10/217 .


� . الهداية شرح البداية 1/254 .


� . بداية المجتهد لابن رشد 2/59.


� . الإنصاف 9/104 .


� . كتاب الآثار لأبي يوسف/137 .


� . التاج والإكليل 4/79 .


� . الإنصاف 9/104 .


� . محمد عليش: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، دار الفكر، بيروت، 1409هـ - 1989م 4/115.


� . بداية المجتهد لابن رشد 2/59.


� . الإنصاف 9/104 .


� . ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي: شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، ط2، د.ت 4/136 .


� . سحنون: المدونة الكبرى، دار صادر، بيروت، د.ت  5/16 .


� . روضة الطالبين 8/18 .


� . شرح فتح القدير 4/136 .


� . أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري، الشهير بالدردير، فقيه صوفي، ولد بصعيد مصر سنة 1127هـ، له كتاب أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، وتوفي بالقاهرة سنة 1201هـ، ترجمته في: معجم المؤلفين 2/67، والأعلام 1/493.


� . الشرح الكبير 2/396 .


� . روضة الطالبين 8/18 .


� . المحلى 10/218 .


� . البحر الرائق لابن نجيم 3/335 .


� . 4/92 .


� . روضة الطالبين 8/49 .


� . شرح منتهى الإرادات 3/90 .


� . هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين ، وكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي ( وقد شهد بدراً والمشاهد كلها ، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظاً ، ومناقبه لا تعد ولا تحصى وقتل سنة 23 وهو ابن ثلاث وستين سنة رضي الله عنه . تهذيب التهذيب 7/441 . 


� . كتاب الآثار لأبي يوسف/139 .


� . عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ولي إمرة المدينة للوليد ، وكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدين ، من الرابعة مات في رجب  سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة ، ومدة خلافته سنتان ونصف : روى له الجماعة ابن حجر : تقريب التهذيب (2/60) ط دار المعرفة .


� . سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وكان فقيهًا، محدثًا، عالمًا بالتفسير، قال عنه سفيان بن عيينة: ما رأيت رجلاً أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري، انظر الجرح والتعديل 1/55-63 .


� . عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، قال ابن حجر: ثقة، اختلف في سماعه عن عمر، وقال الذهبي: من أئمة التابعين وثقاتهم، توفي سنة 86هـ، انظر: تقريب التهذيب 1/588، وميزان الاعتدال 2/584 .


� . المغني لابن قدامة 7/309 .


� . روضة الطالبين 8/49 .


� . 5/254 .


� . المغني لابن قدامة 7/309 .


� . المبسوط 6/197 .


� . كتاب الآثار لأبي يوسف/139 .


� . العناية شرح الهداية 5/286 .


� . بداية المجتهد لابن رشد 2/54.


� . مواهب الجليل 4/92 .


� . كتاب الآثار لأبي يوسف/139 .


� . بداية المجتهد لابن رشد 2/54.


� . المحلى 10/216 .


� . المرجع السابق 10/216 .


� . محمد بن الحسين بن علي الطوسي: المبسوط في فقه الإمامية، صححه وعلق عليه: محمد الباقر البهبودي، الجزء الخامس، عنيت بنشره المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الإمامية  5/29 .


� . بداية المجتهد لابن رشد 2/55.


� . الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحارث ، الإمام المصري روى عن نافع وابن أبي مليكة والزهري وهشام وغيرهم، وكان الشافعي يقول ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث ، وابن أبي ذئب ، توفي سنة 175هـ انظر تهذيب التهذيب 8/464 .  


� . النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري: صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1392هـ 10/79.


� . المبسوط 6/196 .


� . المرجع السابق 6/196 .


� . المدونة الكبرى 5/2 .


� . المغني 7/308 .


� . المرجع السابق 7/308 .


� . المدونة الكبرى 5/2 .


� . المغني 7/308 .


� . أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب (7) باب قوله تعالى: (وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيمًا)، 4/1796، برقم (4508)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب (4) بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، 2/1103، برقم (1475) .


� . شرح فتح القدير 4/76 .


� . المغني لابن قدامة 7/308 .


� . المرجع السابق 7/308 .


� . العناية شرح الهداية 5/310 .


� . شرح منتهى الإرادات 3/90 .


� . عامر بن شراحيل أبو عمرو الهمداني، ثقة مشهور فقيه فاضل، قال ابن سيرين لأبي بكر الهذلي: الزم الشعبي؛ فلقد رأيته يستقتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوفة، توفي سنة 104هـ، وقيل: 107هـ، انظر: طبقات الفقهاء/82، وتهذيب التهذيب 1/461.


� . المغني لابن قدامة 7/308 .


� . العناية شرح الهداية 5/310 .


� . الإنصاف 8/493 .


� . المغني لابن قدامة 7/308 .


� . بداية المجتهد لابن رشد 2/53 .


� . روضة الطالبين 8/158 .


� . المغني لابن قدامة 7/308 .


� . روضة الطالبين 8/158 .


� . المغني لابن قدامة 7/308 .


� . الخرشي: الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت، د.ت 4/55 .


� . الأم للشافعي 5/184 . 


� . كشاف القناع 5/273، والإنصاف للمرداوي 9/36 .


� . الخرشي على مختصر خليل 4/55 .


� . روضة الطالبين 8/120-121 .


� . الإنصاف 9/36 .


� . الخرشي على مختصر خليل 4/55 .


� . بدائع الصنائع 3/132 .


� . بدائع الصنائع 3/132 .


� . التاج المذهب لأحكام المذهب 2/158 .


� . الأم للشافعي 5/185 . 


� . المغني 7/328 .


� . التاج المذهب لأحكام المذهب 2/158 .


� . المغني 7/328 .


� . البحر الرائق لابن نجيم 3/287 .


� . الأم 4/184 .


� . المغني لابن قدامة 7/324 .


� . الأحكام في الحلال والحرام 1/469 .


� . بداية المبتدي/70 .


� . الأم 4/184 .


� . المغني 7/323 .


� . الأحكام في الحلال والحرام 1/469 .


� . المغني لابن قدامة 7/324 .


� . الخرشي على مختصر خليل 5/44 .


� . المرجع السابق 5/44 .


� . المغني لابن قدامة 7/324 .


� . البحر الرائق لابن نجيم 3/287 .


� . المحلى 9/484 .


� . الأحوال الشخصية/297 .


� . الهداية شرح البداية 1/234 .


� . 8/116 .


� . الإنصاف للمرداوي 9/45 .


� . التاج المذهب لأحكام المذهب 2/143 .


� . الهداية شرح البداية 1/234 .


� . 8/116 .


� . شرح منتهى الإرادات 3/107 .


� . المغني لابن قدامة 7/324 .


� . التاج المذهب لأحكام المذهب 2/143 .


� . المغني لابن قدامة 7/323 .


� . آبادي، محمد شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1995م 6/185، و الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار الجيل، بيروت، 1973م  7/38 .


� . حاشية قليوبي 3/336 .


� . الإنصاف للمرداوي 9/59 .


� . الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط4، 1379هـ  3/179 .


� . المحلى 10/205 .


� . روضة الطالبين 8/68 .


� . شرح منتهى الإرادات 3/112 .


� . الأحكام في الحلال والحرام 1/428 . 


� . المحلى 10/205 .


� . ] الأحزاب : 49 [ .


� . المحلى 10/205 .


� . ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، د.ت  9/381 .


� . أخرجه أحمد 2/189، برقم (6769)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، 1/660، برقم (2047)، راجع ابن الجوزي: تحقيق أحاديث الخلاف 2/290.


� . أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، 1/660، برقم (2047) ، وانظر: البدر المنير لابن الملقن 3/90.


� . ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، بيروت – الكويت، ط14، 1407هـ - 1986م   5/216 .


� . المباركفوري، أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت  4/299 .


� . عميرة: شهاب الدين أحمد الرلسي، حاشية عميرة، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، لبنان- بيروت، ط1، 1419هـ - 1998م  3/336 .


� . الأحوال الشخصية/300.


� . ينظر: البغا، مصطفى ديب: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، ط4، دار القلم، دمشق، 1428هـ-2007م / 87 .


� . الهداية شرح البداية 1/250 .


� . التاج المذهب لأحكام المذهب 2/135 .


� . الإنصاف للمرداوي 9/59 .


� . كتاب الآثار لأبي يوسف/137 .


� . الهداية شرح البداية 1/250 .


� . أخرجه مالك في الموطأ باب (8) ظهار الحر، 2/1، برقم (1165) .


� . شرح فتح القدير 4/117 .


� . الهداية شرح البداية 1/250 ، والبحر الرائق 4/5 .


� . ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 7/377 .


� . حاشية الدسوقي 2/372-373 .


� . في باب (7) ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح،  2/126 .


� . حاشية الدسوقي 2/372-373 .


� . أخرجه مالك في الموطأ باب (7) ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح،  2/126 .


� . بداية المجتهد لابن رشد 2/63.


� . فتح الباري لابن حجر 9/381 .


� . نيل الأوطار للشوكاني 7/38 .


� . عكرمة البربري، أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس روى عن مولاه وعن علي ابن أبي طالب والحسن بن علي وخلق وعنه إبراهيم النخعي وأبو الشعثاء جابر ابن زيد والشعبي وقتادة وآخرون توفي سنة (104) تهذيب التهذيب 7/263 ، وبعدها . 


� . الأحوال الشخصية لأبي زهرة/ 301 .


� . والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمعدل بالقانون رقم (100) لسنة 1985م .


� . المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 1929 عن أحكام الطلاق والنفقة والعدة والمهر .


� . الفصل العاشر: أحكام عامة في الطلاق .


� . الكتاب الثاني- فرق الزواج، الباب الأول- الطلاق.


� . الكتاب الثاني، الباب الثاني .


� . الكتاب الثانى – الفرقة بين الزوجين – أحكام عامة الباب الأول – الطلاق .


� . الزواج، فرق الزواج، الفرقة بالإرادة، الطلاق .    


� . قانون الأحوال الشخصية وهو من وضع مجلس الوزراء، إدارة الفتوى والتشريع: 217 ـ 218 عن مجلة الوعي الإسلامي، تصدر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، التاريخ 23-12- 2006م، العدد رقم: 493، مقال: هل يحتسب الطلاق المعلق على شرط؟ د عبد الرحمن العمراني  .


� . ينظر: التقريب شرح مدونة الأحوال الشخصية: 253 عن مجلة الوعي الإسلامي .


� . الكتاب الثاني- فرق الزواج، الباب الأول- الطلاق.


� . الكتاب الثاني، الباب الثاني .


� . الكتاب الثانى – الفرقة بين الزوجين – أحكام عامة الباب الأول – الطلاق .


� . الفصل العاشر: أحكام عامة في الطلاق .


� . الكتاب الثاني- فرق الزواج، الباب الأول- الطلاق.


� . عن الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 7/370 .


� . الفصل العاشر: أحكام عامة في الطلاق .


� . الكتاب الثاني- فرق الزواج، الباب الأول- الطلاق.


� . الزواج، فرق الزواج، الفرقة بالإرادة، الطلاق .    


� . الكتاب الثانى – الفرقة بين الزوجين – أحكام عامة الباب الأول – الطلاق .
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